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  ::الأولالأولالفصل الفصل 
  19761976الواردة على دستور الواردة على دستور   ةةستوريستوريددعديلات العديلات الالتّالتّ

  

 .)1(ةستعماريولة الإولة المستعمرة بالدة للدستقلال وبدون شك حالة قطيعة سياسيل الإيشكّ     
مستقلةّ ةالجزائر كدول نّالي فإوبالت حديثا قد استمدـ ت شرعي  تها أثناء تلك الفترة مـن الشة رعي

التة الثّاريخيوريحرير الوطني، والّة لجبهة التتي ترتب عنها تداخل بين الدحرير الوطني ولة وجبهة الت
ستقلال، حيث لم ام الأولى للإة تعود في نشأا إلى الأيرعيأزمة الش نّلما يقرب من الإندماج، لذا فإ

لت المكتـب  المدنيين وشكّتة وتحالفت مع فريق من بالحكومة المؤقّ) الجيش(تعترف قيادة الأركان 
ياسي الّالسلس التذي لم يحترم اختصاصات ا2(شريعأسيسي في مجال الت( .  

  

 ـ عب للإعلى الش هأسيسي، وعرضمن قبل الس الت) 1963(وضع دستور  بعد      ه سـتفتاء في
ق فـو سا تل دستور للبلاد مكربذلك أوهر، ظهر وإصداره في نفس الش) 08/09/1963( بتاريخ

المكتب السوعمل على إقامـة نظـام حكـومي    "ةحمد بن بلّأ"ئيس ياسي والحكومة بقيادة الر ،
دستوري يعتمد على قوة الحزب ، وقد تميز بعد3(:زات منهاة ممي(   

  

 .ةفي صفوف المرجعي) 1963(إلى ) 1962(ة من نتقالينتيجة صراع سياسي في المرحلة الإ ه جاءنأ •
• وصف هذا الده دستور برنامج وليس دستور قانونيستور بأن. 
• يعترف هذا الدستور بالحريات والحقوق ولكنه يقي  ـد من ممارستها ويربطهـا بمبـادئ الت  ه وج

  .ابع البرامجيستوري الطّص الده الحزبي وهذا ما يعطي للنوجشتراكي، والتالإ

 

الجزائـر   اتي عايشتهروف الّر طويلا نظرا للظّ يعمه لمنأستور هو الملاحظ على هذا الد غير أنّ     
 ـأة داخـل هياكـل الحـزب، حيـث     ياسيراعات الستي يغلب عليها طابع الصوالّ ه بتـاريخ  ن
)03/10/1963(ر سياسي وعسكري لجأ، ونتيجة لبروز توت رئيس الجمهورية ة إلى تطبيق نص الماد
)59 (تي قضت بعدم العمل بالستور والّمن الدلقل من شهر من صدوره، وهذا ما جعأستور بعد د   

                                         
، ص 2004، مجلة الفكر البرلماني، العدد السابع، ديسـمبر  التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائرإدريس بوكرا ،  )1(

133. 

، قالمة، 1945ماي  8، منشورات جامعة السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية مالنظاناجي عبد النور،   )2(
 .117بدون سنة نشر، ص 

الثـاني   ، الملتقى الدوليالتطور الدستوري الجزائري وإشكالية بناء دولة القانونعبد المالك الدح ، وعبد الحميد بن لغويني  )3(
 .337، ص مرجع سابق، البلدان العربيةالتعديلات الدستورية في  حول
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الجزائر تدخل مرحلة استثنائيةة وتنهي فترة الحكم العادي.  

  

     ت الحالة الإواستمرحيث ظهر مـا يعـرف بحركـة    ) 1965(ة إلى غاية حلول سنة ستثنائي
هـا  القائمون ا على أنفها تي كي، والّ"اري بومدينهو"احل ئيس الرتي قادها الرالّ) 19/06/1965(
"ةحركة تصحيحي "غم من أنّعلى الر الباحث في مدى شرعيالقائمين  نّلأ ،ةتها يجدها غير قانوني

ما لجأوا لاستخدام وإن" ةحمد بن بلّأ"ئيس ة لإبعاد الررعية الشستوريريقة الديلجاوا إلى الطّ عليها لم
 ـ   )1()نقلاب العسكريالإ(العنف بواسطة الجيش  للوصـول إلى الس سـتور  لطة واسـتبدال الد

والمؤسسات الدـ 182 -65ة بنظام قانوني أساسي آخر وهو الأمر رقـم  ستوري  ادر بتـاريخ  الص
رت البلاد بموجبه إلى ه الأمر الذي سيغير لأنستور الصاه البعض بالدذي سموالّ )2()10/07/1965(

  ،)3()1976(غاية صدور دستور 

  

سـاا تفتقـد إلى   تي كانـت مؤس الجزائر الّ اة كبيرة عايشتههذه الفترة مرحلة انتقالي لتمثّ      
الشرعية، وأصبحت السلطة مركزة في رئيس الدولة، حيث نصلس ئيس من منطلق ترأّب الر سه
لطات في يـد  كيز السة فيظهر ترنفيذيل الهيئة التتي تمثّة والحكومة الّشريعيل الهيئة التذي يمثّورة الّالثّ

 ـ غياب مؤس ة ، وفي ظلّاحية القانونيوهذا ما جعل الجزائر من الن. شخص واحد سـات الشة رعي
الدة تدخل في المرحلة الإستورينتقالية المتمثّة نظرا للخيارات الإيديولوجيلة في التشـتراكي  ه الإوج
ات كل سـلطة  اب دستور يوضح صلاحيولة  نظرا لغيذي طغى على كل مجالات الحياة في الدالّ

  .)4(م البلادوينظّ

  

     ـ) 1976(المصادقة على الميثاق الوطني في جـوان  ) 1976(ي دستور لقد سبق تبن   ذي تمّوالّ
إعداده من قبل جبهة التحرير الوطني، وخلافا لما سبق جاء هذا الميثاق لتوضيح إيديولوجيظـام  ة الن

رعوأهدافه لإضفاء صبغة الشيا الن ويظهـر  ). 1976 -1965(ظام ما بين ة على الأعمال التي قام
                                         

، ورئيس الـس الـوطني   "حمد بن بلةأ"ستخدام القوة العسكرية حيث تم اعتقال رئيس الجمهورية هذا الإنقلاب با لقد تم )1(
نقلاب العسكري الذي يعبر عـن حركـة   بالإلا يمكن وصف هذا الإجراء إلا بالإضافة إلى وزيرين ، وبالتالي  "الحاج بن علة"

مولود : نظرأ.ستيلاء على السلطة دون مشاركة الشعبة دف الإذات طابع عنفي قام ا الجيش مستخدما بذلك وسائل القو
 .342 ديدان، مرجع سابق، ص

 .342، ص نفس المرجع )2(

 . ، مرجع سابقمحاضرات ألقيت على طلبة الماجستيربوزيد لزهاري،  )3(

 .337عبد المالك الدح، مرجع سابق، ص وعبد الحميد بن لغويني  )4(
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ـللإستفتاء فيهعب ذلك من خلال عرضه على الش  ـ، وأصبح بذلك الوثيقة الإيديولوجي  عب ة للش
وتوجظام، وهو يمثّه النستورل مرجع لتأويل وتفسير أحكام الد.  

  

ياسي الجزائـري،  ظام السزة عايشها النيظروف متم في ظلّ) 1976نوفمبر  22(جاء دستور      
، ) 1965جـوان   19(ة الغائبة منذ ستورية الدرعيمثيل والشأزمة الت وضعه استجابة لحلّ حيث تمّ

ة عن طريـق  انتخاب رئيس الجمهوري ىوتبن) 1976 نوفمبر 19(اعتماده عن طريق استفتاء  فقد تمّ
جـوء  زت طريقة وضعه بغياب اللّكما تمي. )1(عبي الوطنيالشقتراع العام المباشر وانتخاب الس الإ
التقليدي إلى سلطة تأسيسية، إذ في الواقع فحتى طريقة سنه لم يفصح عنها الننـت  ظام، وقد تكو

ستور على لجنة ورة ومجلس الوزراء حيث طرح مشروع الدلجنة صياغته من بعض أعضاء مجلس الثّ
ة، وهي هيئالإطارات الوطنية جماعيريقـة  لي الجيش والحزب والإدارة، وهذه الطّنت من ممثّة تكو

ومن ناحية المضـمون  . )2(ن كان هناك استفتاء دستوريإهي الأقرب إلى أسلوب دساتير المنحة، و
نـه  هـو أ ما يلاحظ عليه  ة، غير أنّشتراكيالإ ص على إقرار الخياراتالن) 1976(واصل دستور 

حال هنـاك العديـد مـن     اشتراكي، وليس دستور قانون، وعلى كلّ هدستور برنامج دون توج
الملاحظات والمميا دستور زات التي تمي 1976(ز (  سـات  خصوصا ما تعلق منـها بتنظـيم المؤس

الدستورية في الد3(:زات فيما يليولة، ويمكن إجمال هذه الممي(
  

  

ه من وثيقة أسمى هي الميثـاق الـوطني،   ه يستوحي مبادئنأفي مضمونه ) 1976(دستور  قرألقد  •
ويعد ستور الّهذا مساسا خطيرا بمبدأ سمو الدأ ذي يعدمات دولة القانون الـتي تـبنى   حد أهم مقو

نّأستور وعلى أساس سمو الد كل القوانين والتستورنظيمات يجب أن تتماشى مع أحكام الد.  

  

لاث إلى وظـائف  لطات الـثّ م السة قستوريسسات الدعند تنظيمه للمؤس) 1976(دستور  أنّ •
سميت بالوظيفة التنفيذية، الوظيفة التشريعيأة، أي ة، الوظيفة القضائيند مبدأ الفصل بـين  ه لم يجس

السلطات ولم ينصذا فقد يسمح بتجميع السص عليها، ونة واحـدة لطات وتركيزها في يد معي 
ة ممثّلة في الجهاز الإداري الّذي تشرف عليهوهي الحزب الذي سيطرت عليه المؤسنفيذيسة الت.  

  
  

                                         
 .138 -137، مرجع سابق، ص التطور الدستوري وحالات الأزمة، بوكرا إدريس )1(

، دار الهدى، )قانونية -سياسية -تاريخية(، تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية، مراجعات القانون الدستوريعبد االله بوقفة،  )2(
 . 125، ص 2008زائر، الج

 .339 -338عبد المالك الدح، مرجع سابق، ص وعبد الحميد بن لغويني  )3(
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هـذا   ولة قد فقدت دورهـا في ظـلّ  ظام القانوني للدة حماية النالقضاء كهيئة تناط لها مهم أنّ •
ثّأستور، وهذا ما الدر على نوعية العمل القضائي، حيث وبالردور  منه نجد أنّ) 166(ة جوع للماد

ة ومصالحها، وهذا ما يتنافى مع دور فـرض رقابـة   شتراكيورة الإة مكتسبات الثّالقضاء هو حماي
قضائية حماية لحقوق الإنسان وحريةاته الأساسي.  

 

عن ) 1979(، وكان ذلك سنة ةالجزئي الدستورية عديلاتبعض الت) 1976(لقد عرف دستور      
لس الشلس )1980(تلاه تعديل سنة  عبي الوطني، ثمّطريق اـعن طريق نفس ا  أم ،عـديل  ا الت

عديلات ضمن مرحلة عرفت فيها الجزائر نوع من ، وجاءت هذه الت)1988(الث فقد كان سنة الثّ
السياسة الإصلاحية التي مست جميع مجالات الحياة القانونية والسة سعيا للوصول إلى ترسـيخ  ياسي

  .دولة القانون  مبادئ

  :هذا الفصل إلى ثلاث مباحث مقمنا بتقسي     

   ).1979(ستوري لسنة عديل الدالت: الأولالمبحث 
   ).1980(ستوري لسنة عديل الدالتو: انيالمبحث الثّ
     .)1988(ستوري لسنة عديل الدالت: الثالمبحث الثّ

  
  

المبحث الأوالتّالتّ: : للالمبحث الأوعديل الد19791979ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الد    
  

ة التي عرفتها الجزائر، كـان  جتماعيحولات الإة والتياسيالسيجة لتسارع وتعاقب الأحداث نت     
لزاما على المؤسستوري اللّس الدالأزمة من جهـة، وأداة   ستور لاستعماله وسيلة لحلّجوء إلى الد

للمحافظة على الن1(ياسي من جهة أخرىظام الس( .  

  

سـتور، حيـث قـام رئـيس     الدفي إطار أحكام  )1979(ستوري لسنة عديل الدالت وقد تمّ     
30/06/1979(ة بتاريخ الجمهوري (بالمبادرة باقتراح التعديل الدة ستوري طبقا لأحكام الماد)191 (

ه في ضـوء الممارسـة   ستور بتعديل بعض مواد، وقد رأى من خلاله إثراء الد)1976(من دستور 
ومعايشة الواقع، وحدد التنقاط مثلما جاء في  غيير في ستابـع لحـزب جبهـة    توصية المؤتمر الر

2(:ما يليلت فيحرير الوطني تمثّالت(
  

                                         
 .138، مرجع سابق، ص التطور الدستوري وحالات الأزمة، بوكرا إدريس )1(

، )30/06/1979(، جلسـة  )05/07/1979(مؤرخة في ، 38لمداولات الس الشعبي الوطني، العدد  الجريدة الرسمية )2(
 .21 ص
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 ة لا بدح لرئاسة الجمهوريلة لاقتراح المرشة للحزب هي الهيئة المؤهجنة المركزياللّ على اعتبار أنّ •
من النستورص على ذلك في منطوق الد.  

  

ة لة مـد ة ودراسـة مسـأ  سة الجمهوريجعل تعيين الأمين العام للحزب مصادفا لترشيحه لرئا •
المأموريات الرةئاسي.  

 

• ص على الموانع المؤقتة الّالنة عن الإتي تعوق رئيس الجمهوريـ ضطلاع بمهام  لطة ه، وتعـيين الس
  .تة، وحصر اختصاصاايابة المؤقّفة بالنلطة المكلّفة بإثبات ذلك، وكذا السالمكلّ

 

ا وتوضيح اختصاصاته في نطـاق احتـرام وحـدة    ل أمرا ضروريولة تعيين الوزير الأجعل مسأ •
الوظيفة التةنفيذي.  

 

• إعادة النظر في تعيين أكثر من نائب واحد لرئاسة الجمهورية تعيينهم من ة مع الإبقاء على إمكاني
ةقبل رئيس الجمهوري.  

 

• النظر في إمكانيتي صارت غير ذات فائدةدابير الّة إبطال الت.  

  

     بعد تقديم مشروع القانون المتضمن التعديل الدلس الشعبي الـوطني قامـت   ستوري أمام ا
مت ة، حيث قدة بدراسته دراسة وافية وثريل رئيس الجمهورية في هذا الأخير مع ممثّجنة المختصاللّ

ا من حيث الشت أنّأكل ومن حيث الموضوع، فرملاحظا  مشروع القانون المتضـمعـديل  ن الت
الدستوري مقبول من حيث الشكل طالما أنـه ناتج عن مبادرة رئيس الجمهوري  ت ة حسب ما نص

191(ة عليه الماد (من الدا من حيث الموضـوع سمحـت لـرئيس    ستور ، كما قدمت ملاحظا
الجمهوريتراح إقـرار  جنة في الأخير باققامت اللّ نها في المشروع، ثمّة بتسجيلها، فقبل بعضها وضم

مشروع تعديل الدلس الشذي صادق عليه بالإجماع عن طريق رفـع  عبي الوطني، الّستور على ا
  .اليد

  

     وكمرحلة أخيرة قام رئيس الجمهورية بإصدار القانون المتضمن التستوري في الجريدة عديل الد
الرسمية للجمهوريأنّ، غير )1979/يوليو/10(ة بتاريخ ة الجزائري أعديل هو ما يلاحظ على هذا الته ن

شملت وعلى العموم  .ز بين الإصدار والنشرلم يمي12(المرحلـة   هذهعديلات في الت ( ة مـن  مـاد
وألغيت ). 117 -116 -115 -113 -112 -111 -110 -108-105:(المواد لت فيستور تمثّالد
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المـؤرخ في   79/06لقـانون  حدثت هـذه التعـديلات بموجـب ا    ، وقد)198 -197:(المادتان
)07/07/1979 .(  

     مست هذه التعديلات مركز رئيس الجمهوريـ ة، ومنصب نائب أو نو  ة اب رئـيس الجمهوري
والوزير الأول، بالإضافة إلى بعض الت    198 -197(تين عديلات الأخـرى الـتي ألغـت المـاد( ،

والثّ ،ة جديدةواستبدلت الأولى بماد199(ة انية بالماد.(  

  
  

المطلب الأوعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : للالمطلب الأوقة بمركز رئيس الجمهوريةةقة بمركز رئيس الجمهوري  
  

     شمل التمواد تتعلّ) 1979(ستوري لسنة عديل الدة من حيث شـروط  ق بمركز رئيس الجمهوري
انتخابه وسلطاته وعهدته الرئاسيستوري الّة إلى جانب اليمين الديه وبعض الموانع المسقطة ذي يؤد

  .لرئاسته
  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :شروط انتخاب رئيس الجمهوريةةشروط انتخاب رئيس الجمهوري  
  
  

 ـ:(هنأ على )105(ة الماد الثة منينص في الفقرة الثّ) 1976(بعد أن كان دستور       ح يقترح المرش
من طرف جبهة التحرير الوطني، ويمارس مؤتمرها مباشرة هذه الص  ل لاحية ابتداءا مـن انعقـاد أو

 79/06تعديل هذه الفقرة بموجـب القـانون    تمّ.  )نفيذحيز الت ستورثر دخول هذا الدإمؤتمر لها 

حريـر الـوطني وفقـا لقانونـه     ويقترحه مؤتمر حزب جبهـة الت :(وأصبحت تنص على ما يلي
   .)1()الأساسي

  

      يلاحظ أن المؤسس الدستوري قد اكتفى بالنص على اقتراح المرشة مـن  ح لرئاسة الجمهوري
رشيح لمنصب رئيس ة التالحزب قد مارس صلاحي بارة الأخرى طالما أنّطرف الحزب، وحذف الع

نّأة، والجمهوري هذا الدستور قد دخل حيوعلى ما يبدو يهدف هـذا   .نفيذ منذ ثلاث سنواتز الت
التب مسأعديل إلى تجنلة تعدد المترشـ  حين، وهذا يبدو جلي  ة ا من خلال احتكـار الحـزب لعملي
رشيح لمنصب التنتخـاب، ثمّ تمر على تعيين مرشح واحد قابل للإة حيث يوافق المؤرئيس الجمهوري 

تستدعى الهيئة الن2(ح من قبل الحزباخبة لتزكية المرش(.  

                                         
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العـدد  يتضمن التعديل الدستوري، ) 1979/يوليو/07(مؤرخ في ، 79/06القانون  )1(

 .638 ص ).1979/ يوليو/ 10(، المؤرخة في 28

 .147، مرجع سابق ص ستوريالقانون الدة، عبد االله بوقفّ )2(
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     إن اختيار المرشلائعي في هذا المناضل، بالإضافة إلى ر عن ثقة الحزب الطّح من قبل الحزب يعب  
ما يتمتريقة هو اشتراطها على هذه الطّ ظما يلاح له قبل انتخابه، غير أنّح من سمعة ع به هذا المرش  

حصول المترشح على الأغلبية المطلقة للنلين، وهو شرط يصعب تحقيقه دائما، ذلك أنّاخبين المسج 
اشتراط الأغلبية المطلقة للمسجنظام دستوري يحصر مسأ اخبين في ظلّلين وليس النـلة الت  ح في رش

ح واحمرشد يقترحه الحزب يمكن أن يؤدة خطيرة تكون آثارهـا واضـحة   ي إلى مشكلة دستوري
على النظام السياسي برمة إذا ما عرفنا أنّته، خاص التب عن الإغينتخابات أصبح السز مة التي تتمي

ظام  سمعة النا قد يدفع إلى إعلان نتائج غير صحيحة تسيء إلىمم ة،ة العالمينتخابيظم الإغلب النأا 
الين الد1(اخلي والخارجيفي ا( .لتفادي امتناع الشصويت، ولكي لا يظهـر رئـيس   عب عن الت

الجمهورية على المستويين الداخلي والخارجي بأنه انتخب من قبل أقلياخبة، يتولى الحزب ة الهيئة الن
  ة بدورها تجنيـد مات الجماهيريى المنظّة على مستوى المحافظة، وتتولّمات الجماهيريأمر تجنيد المنظّ

الجماهير للإنتخابات الرئاسية، وقد تتحول الحملة الإنتخابية إلى حملة تجنيد عادية يقوم ا الحزب 
  .)2(من أجل رفع مستوى الوعي السياسي والمحافظة على يقظة الجماهير اتجاه الرجعية والإمبريالية

  

     لتفادي كل الإشكاليات السابقة طالب البعض بقصر فوز المرشـح بالأغلبي  اخبين ة المطلقة للن
3()1989(ق في دستور ذي تحقّرين عن رأيهم، وهو المطلب الّالمعب(.  

  

 ـستورية اليمين الدي رئيس الجمهورية يؤديه رئاسة الجمهوريبعد تولّ      تي كانـت هـي   ة والّ
  .ة؟ستوريقة باليمين الدعديلات المتعلّتعديل أيضا، فماهي الت الأخرى محلّ

  
  

  ة ة ستوريستورياليمين الداليمين الد: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

    يعرف اليمين قانونيها بأن :)خذ فيه الحالف االله شاهدا على صدق مـا يقـول أو   عمل ديني يت
أد به، والوفاء بما تعهن4()عقاب االله إذا ما حنث بيمينه ه يستحق(.  

  

  ةنه من محاكاة للعزروفة في اتمعات القديمة، وهي بالإضافة إلى ما تتضمواليمين كانت مع     

                                         
 .141، مرجع سابق، ص ريالنظام السياسي الجزائ، بو الشعير السعيد )1(

 .148، مرجع سابق، ص القانون الدستوريعبد االله بوقفة،  )2(

 .148، ص نفس المرجع )3(

 .27، ص 1985لبنان، ، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، بيروت، الدستور واليمين الدستوريةهشام قبلان،  )4(



 59

ها تمثّالإلهية، فإنقليد منبعث من الإيمان بوجود عدالة سـامية  ل دعامة الحق عند الإنسان، وهذا الت
تتفوم، وق على جميع البشر، وترقب تعهتمثّدال الضمانة الفعن مير القضـائي بعـد أ  الة في الض

ا الشاعتمدآنكما عرفت أيضا في القر. )1(ة كوسيلة للإثباتعوب البدائي ة رسول االله الكريم وسن
  :الكريم آنحيث جاء في القر

  

وا قوما غضـب االله  ذين تولّلم تر إلى الّأ:"وقوله. )2("والموفون بعهدهم إذا عاهدوا:"وجل قوله عز
االله لهم عذابا شـديدا،   عدأكذب وهم يعلمون، عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على ال

وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها :"وقوله.)3("يعملون اهم ساء ما كانوأن
  .)4("االله يعلم ما تفعلون إنّ كفيلاوقد جعلتم االله عليكم 

  

     وجاء في السنة النبويمسلّى االله عليه وريفة قوله صلّة الش":ثلاث جدهن  جـد،   جد وهـزلهن
لاق واليمينكاح والطّالن."  

  

     واليمين الدة هي الّستوريتي يعطى لها المؤسستوري الطّس الدابع الد ص ستوري من خلال الـن
ستورعليها في نصوص الد.  

  

     وقد عرفت اليمين الدستوريحيث ) 1963(ل دستور لسنة ة في الجزائر بصدور أوعليها  نص
المؤسس الدمضمون اليمين الّ ، غير أنّ)40(ة ستوري في المادـذي يؤد  ة كـان  يه رئيس الجمهوري

ا، ورعاية يقتصر على احترام الدستور والمدافعة عنه، والحفاظ على سلامة البلاد واستقلالها ووحد
مصالح الش1976(ة، وبموجب دستور عب والجمهوري (ة الماد)منه ) 110ع مضـمون الـيمين   توس

الدستورية ليشمل احترام الدهـذا الأخـير    ستور والميثاق الوطني على اعتبار أنّين الإسلامي والد
شتراكي الّ، بالإضافة إلى احترام الخيار الإستورأصبح يسمو على الدذي تبناه المؤسسـتوري  س الد

ستورفي هذا الد.  

  

ة خر المادستوري على أن يضاف لآس الدالمؤس الثة منه نصالثّة الماد 79/06وبموجب القانون      
وفـاء  :"بعد تعديلـها كمـا يلـي   ) 110(ة لتصبح الماد" واالله على ما أقول شهيد"عبارة) 110(

                                         
 .27، ص مرجع سابق ،هشام قبلان )1(
 .رة البقرةمن سو) 188(الآية  )2(
 .من سورة اادلة) 14(الآية  )3(
 .من سورة النحل) 91(الآية  )4(
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للتضحيأسة، ات الكبرى ولأرواح شهداء ثورتنا المقدأالعظيم أن  قسم باالله العلي  ين حتـرم الـد
حأن أده، والإسلامي وأمجـ ستور، وكلّترم الميثاق الوطني والد  ن أحميهـا، و أة وقوانين الجمهوري

راب الـوطني ووحـدة   ن أحافظ على سلامة التأذي لا رجعة فيه، وشتراكي الّأحترم الإختيار الإ
الشأن أة، وعب والأمحمي الحقوق والحريات الأساسيأعب، وة للش ره عمل بدون هوادة على تطـو

لم في العـالم، واالله  ة والسيجل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرأقواي من  ى بكلّن أسعأوسعادته، و
  ".على ما أقول شهيد

  

إلى   " واالله على ما أقـول شـهيد  " ستوري يهدف من خلال إضافة عبارةس الدالمؤس يبدو أنّ     
ة على إشهاد االله على ما قاله، لما في ذلك من وازتقييد رئيس الجمهوريع ديني وخطـورة   وخلقي

1("ولا تجعلو االله عرضة لأيمانكم:" في كتابه الكريم وجلّ في حالة الحنث باليمين، حيث يقول عز(.  

  

     نّالي فإوبالت رئيس الجمهورية يتحمل المسؤوليـ ة أمام االله عز  وجل، كما يتحم ة  ل المسـؤولي
نّتي اختارته لهذا المنصب، ولو أة الّأمام الأم المؤسستوري لم ينص على عقوبة ما في حالـة  س الد

الحنث باليمين الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، ولم يرتة عن هذا العمل،إلا ب أي مسؤولي
نا نعتقد جازمين أنّأن ة لجريمة الخيانة العظمى، يكون في نفس الوقت قـد  ارتكاب رئيس الجمهوري

  .حنث بيمينه

  

ة ما هي إلا قيد معنوي الغاية منه تقييـد رئـيس   ستورياليمين الد يمكن القول أنّ وفي الأخير     
الجمهورية بما تعه2(يني ومحاكاة شرفه وضميرهد به عن طريق إيمانه الد(.  

  

ة فقد عرفت هي الأخـرى تعـديلا   ئاسيا العهدة الرة، أمستوريق باليمين الدهذا كل ما تعلّ     
ستوري س الدتي دفعت المؤسسنوات، فماهي الأسباب الّ) 5(سنوات إلى ) 6( يقضي بتقليصها من

إلى تقليص العهدة الرة؟ئاسي .  

  

    ةةئاسيئاسيتقليص العهدة الرتقليص العهدة الر: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

     1976(من دستور ) 108(ة بعد أن كانت الماد( ّتنص على أن المهمة الرئاسيا ست ة مد)6 (
ة إسنوات، وعلى إمكانية، تمّعادة انتخاب رئيس الجمهوري ة بموجـب القـانون   تعديل هذه الماد

                                         
 .من سورة البقرة) 224( الآية )1(
 .159هشام قبلان، مرجع سابق، ص  )2(
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" إعادة" سنوات، كما استبدلت عبارة) 6(سنوات بدل ) 5(ة إلى ئاسية الرص من المهمليقلّ 79/06
ة، يه لرئاسة الجمهوريقد تشمل انتخاب رئيس سبق تولّ" إعادة" عبارة  ، ذلك أنّ" تجديد" بعبارة 

ك فهي لا تدع مجالا للش" تجديد"ا عبارةة أخرى، أمه رئيس آخر أعيد انتخابه مرمحلّ وبعد أن حلّ
ذي انتهت ولايته، لذا نرى من وجهة نظرنا ئيس الّدت ولايته هو نفسه الرذي جدئيس الّالر في أنّ

  .ة في هذا الموضعاحية القانونيهي الأنسب من الن" تجديد"عبارة أنّ

  

ى ة هو ملاءمتها مع فترات انعقاد مؤتمر الحزب، لكي يتولّئاسية الرن تقليص المهمالغرض م إنّ     
الحزب التهة في مؤتمر لرشيح لمنصب رئيس الجمهوري    ة كل خمس سنوات، وهـذا حسـب المـاد

)105 (لة الّالمعدت على أنّتي نص اقتراح المرشح لرئاسة الجمهوريمن طرف الحـزب وفقـا    ة يتم
  .الأساسي لقانونه

  

     وعلى ما يبدو اعتمدت الأعوام الساية العهدة ب حصول الإتة في بادئ الأمر لتجن قتران بين
الرئاسية والعهدة التشريعية مـن أخـذ   ة في نفس الوقت هذا من جهة، ولتمكين رئيس الجمهوري

الوقت الكافي للنهوض بالمهام التي يفترضها بناء الدالات من جهة أخرى، وهذا أمر ولة في جميع ا
1(فيه لا شك( .  

  

علـى   نـص ) 1976(دستور  ة طالما أنّة على رئيس الجمهوريئاسير تقليص العهدة الرلا يؤثّ     
ثلاث حالات يمكن أن تنقضي فيها العهدة الرة، الأولى تتمثّئاسياية المد ة المنصوص عليها في ل في

الدستور لم نظر طالما أنّ تي تبدو محلّوالّ ،ستورالد يحدد الولاية الرـال   ئاسية بعهدتين، وتـرك ا
ةمفتوحا لرئيس الجمهوريحيث يمكنه الت ،رشح عدة مرحا من قبل الحزب، ات على أن يكون مرش

نلاالثة فتتمثّانية والثّا الحالتين الثّأم ةفي وفاة أو استقالة رئيس الجمهوري.  

تي جاء ا تعديل أيضا، فماهي الإضافات الّ ة محلّوانع المسقطة لرئاسة الجمهوريلقد كانت الم     
المؤسستوري في هذا الجانب؟س الد.  

  

الفرع الرابعابعالفرع الر : :الموانع المسقطة لرئاسة الجمهوريةةالموانع المسقطة لرئاسة الجمهوري  
  

     نص المؤس1976(ستوري في دستور س الد( ة الماد)منه على الموانع المسـقطة لرئاسـة   ) 117
عبي الوطني وجوبا ويثبت لة في حالتي الوفاة أو الاستقالة، حيث يجتمع الس الشة والمتمثّريالجمهو

                                         
 .148، ص ، مرجع سابقالقانون الدستوريعبد االله بوقفة،  )1(
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حالة الشغور النة، ويتولّهائي لمنصب رئيس الجمهوريى رئيسه مهام رئاسة الدة لا تزيد عن ولة لمد
 ـوطني لا يمكنه التعبي الرئيس الس الش ة، على أنّم خلالها انتخابات رئاسييوما تنظّ) 45( ح رش

  .لهذا المنصب

  

     ة نجد أنّمن خلال استقراء هذه الماد المؤسس الدـستوري لم ينص على حالة المانع الد  تي ائم الّ
تلحق برئيس الجمهورية، وتمنعه من مزاولة مهامـ ه، وبالت  عبي الـوطني  الي لا يمكن للمجلـس الش

الة هنـا لا تتعلـق بالوفـاة أو    الح نّة، لأسة الجمهوريجتماع وجوبا لإثبات شغور منصب رئاالإ
ئيس الـر  ة طالمـا أنّ ح جديد لرئاسة الجمهوريى مؤتمر الحزب لا يمكنه تعيين مرشستقالة، وحتالإ

المصاب بالعائق الدائم لا يزال في منصبه من الناحية الد1(ةستوري(.  

  

     المانع ال(ى عدم تقرير هذه الحالة لقد أدائمد (ساتي بسبب المـرض الـذي ألمّ  إلى فراغ مؤس 
2("هواري بومدين"ئيس بالر(حيث عايشت الجزائر فراغا مؤس ،ا حوالي ثلاثة أشهر، الأمـر  ساتي

ولـة بالوكالـة مـن    عبي الوطني آنذاك رابح بيطاط إلى رئاسـة الد ذي دفع رئيس الس الشالّ
  . )3()08/02/1979(إلى غاية ) 27/01/1978(

  

المـانع  "حالة ة بإضافة ذي شاب هذه المادشريعي الّقص التسد الن تمّ 79/06وبموجب القانون      
ائمالد ."حيث نصت الماد4()9(اسعة ة الت( ة منه على تعديل الماد)117 ( سـتور وإعـادة   مـن الد

                                         
 .149 ، مرجع سابق، صالقانون الدستوري، بوقفة عبد االله )1(

قضى الرئيس الراحل هواري بومدين أسابيع في الاتحاد السوفيتي بداعي زيارة عمل، إلى أن السبب الحقيقي هو المرض الذي  )2(
ديسمبر  27إلى غاية  1978نوفمبر  18الم به، وبعد أن عاد إلى ارض الوطن مكث في مستشفى مصطفى باشا الجامعي من 

 .تاريخ وفاته 1978
 .149، مرجع سابق، ص جع السابقالمر، بوقفة عبد االله )3(
  :من الدستور وتصاغ على النحو التالي) 117(تعدل المادة : على انه 79/06من القانون ) 9(تنص المادة  )4(
استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبـا، وبعـد    إذا(

على الس الشعبي الوطني التصريح بحالة  أعضائهاثلثي  بأغلبيةنع بكل الوسائل الكفيلة بذلك تقترح من حقيقة هذا الما التأكد
  .المانع

يعلن الس الشعبي الوطني ثبوت مانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بان يتولى رئاسة الدولة بالنيابـة  
يتـولى رئـيس   . من الدسـتور ) 118(ان يمارس صلاحيته مع مراعاة أحكام المادة يوما، و) 45(لمدة أقصاها خمسة وأربعون 

الس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة وأربعين يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحـق لـرئيس   
  .الس الشعبي الوطني الترشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونه الأساسي

  =استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع الس الشعبي الوطني وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريةفي حالة 
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واقتراح  ،حقيقة المانعأكد من جتماع وجوبا والتة للحزب الإجنة المركزيصياغتها على نحو يلزم اللّ
التلس الشصريح بثبوت حالة المانع على الس(ة ثلثي أعضائها، هذا الأخير عبي الوطني بأغلبيا (
يومـا،  ) 45(ة يابة لمدولة بالنى رئيسه رئاسة الدة ثلثي أعضائه، ويتولّذي يعلن ثبوت المانع بأغلبيالّ

ستقالة بحكم القـانون، حسـب   غور بالإيعلن الش لمانعفإذا انقضت هذه المدة، واستمرت حالة ا
ة أخـرى  ولة مرعبي الوطني رئاسة الدى رئيس الس الشريقة المشار إليها سابقا، بعد ذلك يتولّالطّ
يوما تنظّ) 45(ة لمدة، م خلالها انتخابات رئاسيولا يحق رشح لهذا المنصبله الت.  

  

     غم من أنّعلى الر عديل الت1979ستوري لسنة الد قد سد النق بحالة المانع شريعي المتعلّقص الت
باعهـا في  ة إتتي يجب على رئيس الجمهوريغفل الإجراءات الّه أنأة، إلا تي تلحق برئيس الجمهوريالّ

 ـهادة الطّعتماد على الشصريح منه وأمام من؟، وهل يمكن الإحالة شفائه، فهل يكون ذلك بت ة بي
ه هـو مـن   نأة للحزب على اعتبار جنة المركزيويطلب استرداد سلطاته من اللّ ،بت شفاءهتي تثالّ

ى رئيس الس هو مـن تـولّ   عبي الوطني على اعتبار أنّل بترشيحه، أم يطلبها من الس الشتكفّ
1(ولة، أم يطلبها منهما معا؟منصب رئاسة الد(.  

  

رة ستوري والمقـد عديل الدن التالمتضم 79/06من القانون ) 9(ة رة في المادة المقرالمد يبدو أنّ     
 ـيوما تعتبر بمثابة المهلة الّ) 45(بـ إة، وتي يرجى من خلالها تعافي وشفاء رئيس الجمهوري لا عـد 

ن شفي من مرضه بعد هذه المهلةأى ولو حدث ومستقيلا بحكم القانون حت.  

  

ة أثناء عبي الوطني لا يمكنه ممارسة مهام رئيس الجمهوريلشرئيس الس ا تجدر الإشارة إلى أنّ     
117(ة فترتي الخمسة والأربعين يوما المشار إليهما في الماد(ّوال ،تي نصة ت عليها الماد)118 (لة المعد

  :لة فيأيضا والمتمثّ

  

• حل أو تعديل الحكومة القائمة إبةان وفاة أو استقالة رئيس الجمهوري.  

 .ةاب رئيس الجمهوريل ونائب أو نوأعضاء الحكومة والوزير الأوتعيين  •

 •تائجتحديد صلاحيات أعضاء الحكومة، أو إصدار العفو وإلغاء العقوبات أو تخفيضها، أو إزالة الن  

                                                                                                                               
  .من الدستور) 108(يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة = 

قالة بحكم القانون، حسب الطريقـة المنصـوص   وفي حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاست
 .عليها أعلاه وطبقا لأحكام الفقرات التالية لهذه المادة

 .212، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير، ال )1(
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القانونية أيللإسـتفتاء  م، أو أن يعمـد  تي تصدرها المحاكبة عن الأحكام الّا كانت طبيعتها، والمترت
  .الشعبي

 

• لس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقة لهحل ا.  

 

إلا . سـتور ة أو إعلان حالة الحرب أو وقف العمـل بالد عبئة العامة أو التستثنائيتقرير الحالة الإ •
لس الشستشارة المسبقة لقيادة الحزبعبي الوطني مع الإبموافقة ا.  

  

 ـرئاسة الد وما يمكن ملاحظته في الأخير هو أنّ      لس الشعبي ولة بالوكالة من طرف رئيس ا
الوطني جعله يمسك بقيادة الهيئتين التشريعية والت1(ةنفيذي(، أغم على الره من غير المعتاد أن ينـوب  ن

لس الشرئيس اعبي الوطني رئيس الجمهورية في النوهذا ما يفسر إقـرار تعـيين    ،)2(ئاسيظام الر
قة عديلات المتعلّستوري، فماهي التعديل الدة في مضمون التاب رئيس الجمهورينومنصب نائب أو 

  .بمنصب نائب رئيس الجمهورية؟

  
 

  ة ة اب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهوريإنشاء منصب نائب أو نوإنشاء منصب نائب أو نو: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ

  

فـاظ  ة والحنظيميلطة التعيين وممارسة السات رئيس الجمهورية في مجالات التتعاظم صلاحي إنّ     
ياسي ضرورة إدراج وإحداث منصب ظام السفرز معطيات أخرى تضغط على النأ ولةمن الدأعلى 

نائب رئيس الجمهورية يساعده في أداء مهاموأكثر مـن ذلـك    ة معه،ه، ولما لا يتقاسم المسؤولي
يتعاضم دور نائب الرئيس خاصول الّة في الدتي تشهد عدم التتي يمكن أن تقبل ياسي، أو الّوازن الس

ودان حدة أو السة المتة كالإمارات العربيحاديتفي المستقبل على غرار الأنظمة الإت فتنقسام والتالإ
تي فرضت رئيسها نائبا لرئيس والّ ،ودانجل تحرير السأة من عبيدا تقوده الحركة الشذي يشهد تمرالّ

الدية هذا وتبرز أهمّ لطة معه،ولة تقاسما للسالمنصب إذا وضعنا الحالة السة الّياسيا لبنـان في   تي يمر
ا تي يشهدها، ممة الّياسيوازنات السر غياب هذا المنصب بشكل كبير في الحفاظ على التثّأالميزان إذ 

جعله يعيش فراغا دستوريا خطير يهدد مؤس3(ولةسات الد(.  

  

                                         
 .وهو الأمر الذي أدى إلى دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الس الشعبي الوطني )1(

 .150، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد االله )2(

 ، الملتقى الدولي الثاني حولالنظام القانوني لمنصب نائب رئيس الدولة في ظل التعديلات الدستورية العربيةعمار بشكيوة،  )3(
 .393، ص مرجع سابقالتعديلات الدستورية في البلدان العربية، 
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ت الإشارة إليـه في دسـتور   تمّ) 1963(دستور  وفي الجزائر، وبعد أن غاب هذا المنصب في     
)1976 (ة وذلك بموجب الماد)تي تنص على أمنه والّ) 112هن ":يمكن لرئيس الجمهوري ن ة أن يعـي

نائبا لرئيس الجمهوري1("هة يساعده ويعينه في مهام( .ّإلا أن المؤسس الدستوري عدة ل الماد)112 (
79/06 كر بموجب القانونالفة الذّالس ال أمام رئـيس  )07/07/1979(خ في المؤرحيث فتح ا ،

الجمهورية ليعيذي يتم به اختيار فماهو الأسلوب الّ. هن نائب أو أكثر يساعدونه ويعينونه في مهام
نائب رئيس الجمهورية، وماهي شروطه واختصاصاته ونطاق مسؤوليه؟ته، ومتى تنتهي مهام.  

  
  

  ة وشروطهة وشروطهاب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهورينائب أو نونائب أو نوختيار ختيار إإ: : لللفرع الأولفرع الأواا

  

    لا بد من وجود طريقة يتم بواسطتها تعيين نائب رئيس الجمهوريروط الواجب ة، وتحديد الش
 ـ  ذي يتمتوافرها لشغل هذا المنصب الهام، فماهو الأسلوب الّ ة، به اختيار نائب رئـيس الجمهوري

  .؟وماهي الشروط الواجب توفرها فيه

  
  

أولالاأو::  أسلوب اختيار نائب أو نوأسلوب اختيار نائب أو نواب رئيس الجمهوريإذا كان   ::ةةاب رئيس الجمهوريسالمؤس سـتوري  الد
ة تعيين نائب ة من صلاحيمهوري رئيس الجينكتم على) 1976(من دستور ) 112(ة في الماد نص قد

ة ستوري الجزائري في هذه المرحلظام الدي الند تبنذي يؤكّ، الأمر الّهه في أداء مهامله يعينه ويساعد
د فضلا عن إسقاط قاعدة تعـد  ،عيينة عن طريق التد منصب نائب رئيس الجمهوريلأسلوب تقلّ

نّواب، فإالن الت1979(ستوري لسنة عديل الد (عيين من طـرف رئـيس   قد أبقى على أسلوب الت
د النوابذة مع تكريس قاعدة تعدالجمهوري ،حيث نص06-79من القـانون  ) 5(ة الخامسة ت الماد 

 ـ: "اليحو التستور وتصاغ على النمن الد) 112(ة ل المادتعد:"لى أنع ة أن يمكن لرئيس الجمهوري
يعيغفـل  أقد ) 1976(ن كان دستور إهذا و. )2("هن نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهام

ضرورة أداء اليمين الدستوريلـى رئـيس   واقتصار أدائها ع ،ئيس من عدمهاة من طرف نائب الر
الجمهوري1976(من دستور ) 10(ة ة دون غيره بموجب الماد (79/06ل بموجـب القـانون   المعد 

نّكر، فإالف الذّالس غالبيـة النظم الدـة الأخرى قد أشستوريارت إلى أداء اليمين الدة منستوري  

                                         
يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريـدة  ) 22/11/1976(مؤرخ في  97-76أمر رقم  )1(

 .1313ص  ).24/11/1976(مؤرخة في  94الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .638 ص مرجع سابق، ،06-79قانون رقم  )2(
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 1(ئيسطرف نائب الر( .  
  

ة لا سـتوري صوص الدستقرئ للنالم نّإ ::ةةاب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهوريشروط نائب أو نوشروط نائب أو نو: : ثانياثانيا
يجد شروطا معي1976(ئيس، سـوءا في دسـتور   نة يستلزم توافرها في نائب الر (عـديل  أو في الت

1979(ستوري سنة الد(نا نعتقد أنّ، إلا أن ـروط الواجب توفّالش  ة هـي  رها في رئيس الجمهوري
رها في نائبهروط الواجب توفّنفسها الش.  

  
  

  ةةاب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهوريإختصاصات نائب أو نوإختصاصات نائب أو نو: : انيانيثّثّللااالفرع الفرع 
  

ئيس فقط، إذ لا يجوز له ى في كونه مساعدا للرة لا يتعداختصاص نائب رئيس الجمهوري إنّ     
ئاسة المؤقّممارسة الرة، على خلاف بعض الأنظمـة  تة مثلا في حالة شغور منصب رئاسة الجمهوري

الدستوريتي تمنح اة الّة العربيلنئاسة المؤقّائب الرنةتة في حالات معي.  

 

ات ة من بين ما يضطلع به من صلاحيرئيس الجمهوري نجد أنّ) 1976(جوع إلى دستور بالرو     
111(ة بموجب الماد (79/06لة بموجب القانون المعد أكر الف الذّالسمن  ه يمكن له تفويض جزءان

مع مراعاة أحكام الماته لنائبه صلاحي116(ة اد (من الدستور، وبالرة جوع إلى الماد)116 (ن لنا يتبي
فويض، إذ لا يجوز لـه  ة التات رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحيهناك قيدا يرد على صلاحي أنّ

تفويض سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهوريه، ولا في إجراء اسـتفتاء أو في  ة، وإعفائه من مهام
لس الشمـن  ) 124 لىإ 119(بي الوطني، ولا في تطبيق الأحكام الواردة في المـواد مـن   عحل ا

الد13 -9 -4(الواردة في الفقرات  تلطاستور، وكذا الس (ة من الماد)111 (ستورمن الد .  

  
  

  ههة ونهاية مهامة ونهاية مهامة نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورينطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

 ـأ، إذ رتب أي مسؤولية على نائب رئيس الجمهوريـة يستور الجزائري لا الد نجد أنّ     ه أورد ن
7(ة حكما واحدا في الماد  (أنبتي تقضي والّ 79/06القانون  من تعدة ل الماد)115 (سـتور  من الد

وتصاغ على الننائب : (اليحو التاب أو نورئيس الجمهوريل وأعضـاء الحكومـة   ة والوزير الأو
  ام ـائب مسؤولا فقط أم، ولذلك كان الن)ةهم أمام رئيس الجمهوريلمهام ولون أثناء ممارستهمؤمس

                                         
 .398مرجع سابق، ص  عمار بشكيوة، )1(
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  .)1(ومعاونا له عتباره مساعدارئيسه بإ
  

      أمة نجد أنّا بخصوص انتهاء مهام نائب رئيس الجمهوري المؤسس الدحالات د ستوري لم يحد
الثة جوع إلى الفقرة الثّه وبالرغير أن ،)1979(لسنة ستوري عديل الدالتئيس في مهام نائب الر إاء

1976(من دستور ) 118(ة من الماد (اء مهام نائب أو نواب رئيس نجدها قد أوردت قيدا على إ
الجمهورية ، إذ لا يمكن حسب مفهوم ذات الماداء مهام النـة إ  ان فتـرة وفـاة رئـيس    ائب إب
م رئيس اة أو استقالته إلى أن يتسلّالجمهوريلجمهوريا يؤكّة الجديد مهامه، مم مهـام   ة أنّد فرضـي
نائب الرئيس ومدة ولايته غير مرتبطة بولاية رئيس الجمهوريئيس بالوفاة أو ة، فقد تنتهي عهدة الر

  .ئيس قائمويبقى منصب نائب الر ،ستقالة مثلاالإ

  

     ستقالة أو الإقالةة أو الإة بالوفاوعلى العموم يمكن أن تنتهي مهام نائب رئيس الجمهوري.  

  

 ـتإستور الد غم  من أنّه وعلى الرنأتجدر الإشارة إلى       ة سـلطة  جه إلى منح رئيس الجمهوري
اب له على الطّتعيين نائب أو نوة، إلا أنّريقة الأمريكي ئيس الر"لم ير ضـرورة   "اري بومدينهو

إة لتعيين نائب له، وعلى ملحئيس ثر وفاة الر"اري بومدينهو" ابع لحزب جبهـة  وانعقاد المؤتمر الر
تعيين  حرير الوطني تمّالت"خلفا له، وتمكين بوتفليقة ويحياوي من منصبي نيابـة   "اذلي بن جديدالش

رئيس الجمهورية، ولكن تجاهل تعيين هذا المنصب وارتأى أن يحكـم   "الشاذلي بن جديد"ئيس الر
  .)2(لوحده بدون منازع

  

 ـ عديلات الّق بالتما تعلّ هذا كلّ      ة، فمـاهي  تي حصلت على منصب نائب رئـيس الجمهوري
عديلات الّالتل؟تي وقعت على منصب الوزير الأو.  

  
  

  للقة بمنصب الوزير الأوقة بمنصب الوزير الأوعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

     كان المؤسستوري يصطلح على تسمية س الد"لسرئيس ا"مصطلح  "لالوزير الأو" ـ  ذي الّ
 ـ  1946ة من دستور المستمد "ةحمد بن بلّأ"ظهر في حكومة  تي يعـود أصـلها إلى   الفرنسـي والّ

ة الثّالجمهوريسمية الّـالثة، وهي التلس الوطني ـثر موافقإها عمليا ـغم من تبنيتي وعلى الرة ا  

                                         
 .638ص  ، مرجع سابق،79/06القانون رقم  )1(

 .150، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد االله )2(
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الت1(1963 دستور لا نجد لها أثرا في "ةحمد بن بلّأ"ل حكومة برئاسة أسيسي على أو(.  

  

هي تسمية منتقدة بسبب وجود مجلس وزراء يرأسه رئيس  "الس سرئي"تسمية  والحقيقة أنّ     
الجمهورية، وهذا ما دفع المؤسإلى استبدالها بتسمية  1976ستوري سنة س الد"ـ "لالوزير الأو  تي الّ

ـ ظام البريطاني، ثمّيعود تاريخها إلى الن  سـاتير، مثـل دسـتورا    د مـن الد انتشرت لتشمل العدي
الجمهوريتين الفرنسيوالّ ،ابعة والخامسةتين الرا منح سلطة فعلي تي أريدل على بقيـة  ة للوزير الأو

 ـة الفرنسيلطات الواسعة لرئيس الجمهوريتجاه اصطدم بالسهذا الإ الوزراء، غير أنّ ا ة الخامسة، مم
يعد ظام البريطاني الّتعارضا مع النالملـك يسـود ولا    ل حيث أنّذي ظهر فيه منصب الوزير الأو

  . )2(يحكم

  

     1976دستور  غم من أنّعلى الر نص ذلك لم يحدث، فجـاء  ل إلا أنّعلى تعيين الوزير الأو 
الت1979(ستوري لسنة عديل الد  (ليلزم رئيس الجمهوريل، وينص على ة بتعيين منصب الوزير الأو

  .ستورفي صلب الد بعض اختصاصاته

  
  

الفرع الأوالنّالنّ: : للالفرع الأوص على إلزاميص على إلزامية تعيين الوزير الأوللة تعيين الوزير الأو  
  

     1976(دستور  غم من أنّعلى الر (قد نص ة في الماد)3()113( ة تعيين الـوزير  منه على إمكاني
ل، إلا أنّالأو رئيس الجمهوريأستوري طالما ة لم يستعمل هذا الحق الدنه يملك السقلطة التة في ديري
التعيين من عدمه، وهذا ما يفهم من الصـ) 113(ة ياغة الواردة في الماد  ابقة حيـث اسـتعمل   الس

المؤستي لا تفيد الوجوب في هذا الموضعالّ" يمكن"ستوري كلمةس الد.  

  

ل مـن حـق   حيث انتقل حق تعيين الوزير الأو) 1979(ر بعد تعديل عام الوضع تغي غير أنّ     
 79/06من القانون ) 6(ة ، وهذا ما يستخلص من الماد)4(ة إلى حق إلزاميلرئيس الجمهوريتقديري 

   ـةن رئيس الجمهوريـيعي:"اليحو التوتعاد صياغتها على الن) 113(ة ل المادتي تنص على أن تعدالّ

                                         
 .286، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير، ال )1(

 .286، ص نفس المرجع )2(
  .يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة:"نهعلى أ 1976من دستور ) 113(المادة جاء في  )3(

 ".عين وزيرا أوليمكن لرئيس الجمهورية أن ي

 .244، ص 2004، الطبعة الثانية، الدار العثمانية للنشر والتوزيع، الجزائر، النظام الدستوري الجزائريالعيفا أويحيى،  )4(
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  .)1(..."أعضاء الحكومة ومن بينهم وزير أول 
  

ن تشكيل وتنظيم الحكومة، والمتضم) 08/03/1979(خ في المؤر 79/57 وبصدور المرسوم رقم     
ورد لأوإة منصب ول مرل، وبذلك تمّسم الوزير الأو ـ تعيين الوزير الأو  ة ل في الحكومـة الجزائري

لأوستقلالالإة منذ ل مر.  

  

  للإختصاصات الوزير الأوإختصاصات الوزير الأو: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     ل في نص اورد ذكر بعض اختصاصات الوزير الأو79/06من القانون  )2()6(ة لماد  ن المتضـم
عدالتيل الدهستوري، حيث أن يقوم بمساعدة رئيس الجمهوريشاط الحكومي، وتطبيق ة في تنسيق الن

خذة في مجلس الوزراءالقرارات المت .  

  

ضـها لـه   تي يفوات الّلاحيل تمارس في نطاق الصاختصاصات الوزير الأو نّوعلى العموم فإ     
ة رئـيس  تي تنص على إمكانيستور الّمن الد) 111(ة من الماد) 15(ة طبقا للفقرة الجمهوري رئيس

الجمهورية في أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأوتي تمنع الّ) 116(ة ل مع مراعاة أحكام الماد
رئيس الجمهورية تفويض صلاحيالات التاليةاته في ا:  

  

  .عبي الوطني، أو تنظيم انتخابات مسبقةأو حل الس الش إجراء استفتاء •
 .ستورمن الد) 120(ة وارئ أو الحصار المنصوص عليها في المادتقرير حالة الطّ •
ي سـتور وتـولّ  ة، أو إعلان الحرب، أو وقف العمل بالدعبئة العامة، أو التستثنائيتقرير الحالة الإ •

لطات، أو الموافقة علجميع السى اتفاقي121 -120(لم المنصوص عليها في المـواد  ات الهدنة والس- 

122- 123- 124 (ستورمن الد. 
• كما لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوراتـل جزءا من سلطاته الواردة في الفقض للوزير الأو 
)4- 9- 13 (ة من الماد)لة في تولّوالمتمثّ) 111المسلّات ي القيادة العليا لجميع القوة،حة للجمهوري  

                                         
 .638ص  مرجع سابق، ،79/06القانون رقم  )1(
من الدستور ) 113(المادة  تعدل: على انه 1979المتضمن التعديل الدستوري لسنة  79/06من القانون ) 6(تنص المادة  )2(

  :وتصاغ على النحو التالي
يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق القرارات المتخذة (

 111ية طبقا للمادة ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهور. في مجلس الوزراء
 ).من الدستور) 15الفقرة (
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ولة، وإصـدار العفـو وإلغـاء العقوبـات أو     جتماعات المشتركة لأجهزة الحزب والدوترأس الإ
تخفيضها، وكذلك حق إزالة النتائج القانونية أيتي تصدرها بة عن الأحكام الّا كانت طبيعتها، والمترت

  .المحاكم

 

 79/96عليها المرسـوم   ل قد نصا الوزير الأوتي يقوم ختصاصات الّالإ نّحال فإوعلى كل      
07/04/1979(خ في المؤر( إن المتضمل، والّختصاصات الوزير الأودها كما يليتي حد:  

  

  .تحضير اجتماعات مجلس الوزراء •
• الس الوزاريةرئاسة ا. 
• تنشيط النةشاطات الوزاري. 
• هر على تنفيذ قرارات مجلس الوزراءالس. 
• السةهر على تنفيذ القوانين والأنظمة، وحسن سير الإدارة والمصالح العمومي. 
• التعيين في الوظائف المدنيةة بتفويض من رئيس الجمهوري. 
• ممارسة السلطات التنظيمية المفوةضة له من طرف رئيس الجمهوري.  

 

     تبقى اختصاصات الوزير الأوتي يررورة الّل تتزايد حسب الضةاها رئيس الجمهوري.  

  

ى هذه الإختصاصات، فبالإضافة إلى ل تتعدمهام الوزير الأو أنّ" العيفا أويحيى"ويرى الأستاذ     
 ة تدخل في مدى تحديد العلاقات بينـهما، فنجـد أنّ  ة هناك اعتبارات شخصيعتبارات الوظيفيالإ

الوزير الأوإل بتعم) الوزارة الأولى(ة به ل له وزارته الخاصة، ويساهم في تصال مع رئيس الجمهوري
م من طرف رئيس الجمهوري1(ةاختيار أعضاء الوزراء وتحديد اختصاصا( .  

  

اخل والخارج ظاهرات في الدة في العديد من التل رئيس الجمهوريه يمثّنأكما  «:ويصيف قائلا      
كما ي. ة، وإرساله كمبعوث خاص لهبتفويض من رئيس الجمهوريل المبـادلات  باشر الوزير الأو

البروتوكولية والوظيفية مع نظرائه في العالم، كما يستقبل الشات والوزراء الأجانب، كمـا  خصي
يقوم بالمباحثات والمبادلات التجارية مع الدة باعتباره عضوا في الحكومة، وذلك عـن  ول الأجنبي
ة المطريق إصغائه للعروض الوزاريمة في اجتماقدقـارير المنشـورة   عات مجلس الوزراء، وكذا الت

لاعه علـى العقـود   الحكومة حول نشاطات الوزراء في الخارج، وكذا باطّ أعضاءعة على والموز

                                         
 .245العيفا أويحيى، مرجع سابق، ص  )1(
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، وكـذلك باسـتقباله   )دول أو شركات( تي تعقدها الجزائر مع الخارجة الّقتصاديات الإفاقيتوالإ
  . )1(»لجزائر من قبل بلدام المختلفة للسفراء والممثّلين الأجانب المعتمدين في ا

  

 ل، غير أنّلوزير الأويمكن لرئيس الجمهورية أن يخص ا اتي ختصاصات الكبيرة الّيلاحظ الإ     
ددتي تطرح ة الّالإشكاليأهو  في هذا الصختصاصات، هل يمكـن للـوزير   كل هذه الإ ه في ظلّن

الأول أن يتحما؟الّ ة على الأعمالل المسؤولي ـ  فإ. تي يقوم  تي ن كان مسؤولا فمـاهي الجهـة الّ
يتحمة؟ل أمامها المسؤولي.  

  
  

  ل وانتهاء مهامهل وانتهاء مهامهة الوزير الأوة الوزير الأونطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

    الوزير الأول مسؤول أمام رئيس الجمهورية فقط وهذا ما نصمن القـانون  ) 7(ة ت عليه الماد
79/06 نّتقضي بأتي الّ. الفة الذكرالس ل مسؤول أثناء ممارسته لمهامـه أمـام رئـيس    الوزير الأو

ةالجمهوري.  

  

     أماية مهامه فغالبا ما تكون الس لطة الّاـاء  عيين هي نفسها الّتي تملك حق التتي تملك حق إ
كمـا   ل،ذي يملك سلطة إاء مهام الـوزير الأو ة هو الوحيد الّرئيس الجمهوري نّالمهام، لذلك فإ

ل بالإيمكن أن تنتهي مهام الوزير الأوة ويبقـى  ستقالة أو الوفاة، وقد تنتهي عهدة رئيس الجمهوري
الوزير الأول يمارس مهامه إلى غاية انتخاب رئيس جمهوريت عليـه الفقـرة   ة جديد، وهذا ما نص

ل أثنـاء  مهام الوزير الأو ه لا يمكن إاءنأ تنص علىتي الّ 1976من دستور ) 118(ة الثة من المادالثّ
  .ةتي تلي استقالة أو وفاة رئيس الجمهوريفترة الخمسة والأربعين يوما الّ

  
  

المطلب الرقة بأحكام مختلفةقة بأحكام مختلفةعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : ابعابعالمطلب الر  

  

والحذف والإلغاء، وقـد   والإضافة ستبدالستوري الإعديل الدشرنا إليه سابقا يشمل التأكما      
جاء الت1979(ستوري لسنة عديل الد (تين ليلغي الماد)198 -197.( ة جديدة وضعها ويضيف ماد

المؤسالجزائري ستوريس الد 179(ة مكان الماد (حلّالملغاة، وة ت الماد)199 (ّمحل  ة المـاد)198 (
   .الملغاة أيضا

                                         
 .245، ص سابق مرجع،  العيفا أويحيى )1(
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الفرع الأوللالفرع الأو : :إلغاء الماد198198  --197197تين تين إلغاء الماد  

  

ة ورة كهيئة تشريعيلس الثّلت في مجة تمثّة انتقاليت سياسيسابمؤس) 1965جوان  19(جاء نظام      
 ـ ت محلّة حلّعبي الوطني، والحكومة كهيئة تنفيذيالس الش ت محلّحلّ ة، هـذان  رئيس الجمهوري

الجهازان يرأسهما شخص واحد وهو الرلسين تولّحيث " هواري بومدين"احل ئيس الرى رئاسة ا
)تي يحتلّبقيادة الجيش، هذه المكانة الّ حتفظوا ،)ولة والحزبأجهزة الدها الرظام سمحت ئيس في الن

له بتدعيم سلطاته الشخصيـ ة وات  ة خاذ قرارات وإصدار توجيهات، وهو ما جعل منه مفتـاح قب
1(ظام المؤقتالن(.  

  

اسطة ة بوستوري على انتخاب رئيس الجمهوريس الدفيه المؤس نص) 1976(وبصدور دستور      
عبي الوطني، على أن يبقى مجلـس  على انتخاب أعضاء الس الش قتراع العام المباشر، كما نصالإ
 ـ نفيذي والتورة والحكومة مضطلعان بالجهازين التالثّ ة شريعي إلى غاية انتخاب رئـيس الجمهوري

لس الشأفعلا، حيث  عبي الوطني، وهذا ما تمّواالشاذلي "انتخاب  تمّ) 07/02/1979( ه وبتاريخن
  .)2()25/02/1977(عبي الوطني بتاريخ تنصيب الس الش ة، كما تمّرئيسا للجمهوري "بن جديد

  

تي تـنص  الّ) 197(ة جوء إلى إلغاء المادل تعديل دستوري اللّبيعي وبمناسبة أوكان من الطّ لقد     
 ـ ذ الإجراءات التخاورة ورئيس مجلس الوزراء اتى رئيس مجلس الثّعلى أن يتولّ شـريعية الضة روري

لس الثّلتنصيب الهيئات المنصوص عليها في الد ورة ومجلس الوزراء وذلك عن ستور أثناء اجتماع
ستور لا يمس بسلطات الهيئات القائمـة  سريان الد تي تنص على أنّالّ) 198(ة والماد. طريق أوامر

.     ب بعدستور لم تنصعليها الد تي نصالمماثلة لها والّسات ما دامت المؤس) ورة والحكومةمجلس الثّ(
، عـادت  1979تهما بانعقاد مؤتمر الحزب في جانفي سنة ورة والحكومة مهمبعد أن أى مجلس الثّ

3(يمقراطية بذلك لنظام الحكم في الجزائرالد(، وأصبح النظام الدستوري الجزائري يقوم على الشة رعي
الدة بعدستوري أن كان يقوم على الشة الثّرعي1965جوان  19ة بداية من نظام وري.  

  

  
                                         

 .73ص مرجع سابق، ، النظام السياسي الجزائريبو الشعير،  السعيد )1(

المتعلق بكيفيـات  ) 30/01/1977(اريخ الصادر بت 02-77تولد الس الشعبي الوطني إلى الوجود بمقتضى الأمر رقم  )2(
 .انتخاب النواب

 .115العيفا أويحيى، مرجع سابق، ص  )3(
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  ))199199((ة ة ة جديدة وإعادة ترقيم المادة جديدة وإعادة ترقيم المادإضافة مادإضافة ماد: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     نص المؤسس الد79/06من القانون  )1()12(ة ستوري في الماد  ة جديـدة إلى  على إضافة مـاد
) سنوات5(ة ئاسية الراغ على نحو يسمح ببداية تطبيق المدالث المعنون بأحكام مختلفة  تصالباب الثّ

مباشرة بعد انعقاد المؤتمر الرفعلا حيث انعقد المـؤتمر   حرير الوطني، وهو ما تمّابع لحزب جبهة الت
ا للحـزب،  أمينا عام" اذلي بن جديدالش"حرير الوطني، وانتخبابع لحزب جبهة التستثنائي الرالإ

د للإن كمرشح وحيوعينتخابات الروبعد انقضاء )07/02/1979(انتخابه بتاريخ  ة، حيث تمّئاسي ،
5(ة مد (ة سنوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الماد)108 (من التستوري لسـنة  عديل الد
  ).22/06/1984(انتخابه في  تجديد تمّ) 1979(

  

     واستبدال الأو) 198 -197(تين بعد إلغاء المادوكـإجراء بيعـي  ة جديدة، كان من الطّلى بماد 
  .ستورمن الد) 198(ة هي الماد )199(ة أن تصبح المادتنظيمي 

  

حرير الوطني ابع لحزب جبهة التتي طرحت في توصية المؤتمر الرات الّكل الإشكالي يلاحظ أنّ     
صوص الّتجد إجابتها في النا الت ستفس، باستثناء الإعديلتي جاءقطة الأولى مـن  ار المطروح في الن

والمتمثّ -وصية التل في وجوب الناللّ ستور على أنّص في منطوق الدقتـراح  ة مؤهلة لإجنة المركزي
المرشدلا يجالّذي  -ةح لرئاسة الجمهوري تتي ة الأولى من المشروع الّإجابته في المادعلـى أنّ  نص 
المرش2(زب وفقا لقانونه الأساسية يقترحه الحح لرئاسة الجمهوري(.  

  

نفيذي عن ها تندرج في إطار تقوية الجهاز التها جاءت كلّعديلات أنما يلاحظ على هذه التك     
يئة بسيطة له، تستجيب لضرورة مواجهة الت طريق إعادةات الإحدية والإقتصاديـجتماعي  تي ة الّ

بدأت تواجه البلاد آنذاك، سواء بسبب عوامل داخلي3(ولية أو نتيجة تأثيرات الوضع الد(.  

  

     ـات لتوفي محاولة لإحداث آلياتـانية من الإصلاحراع، جاءت الموجة الثّرجيح كفة الص  
                                         

وتصـاغ   197مادة ) أحكام مختلفة -الباب الثالث(تضاف إلى الدستور : ما يلي 79/06من القانون ) 12(جاء في المادة  )1(
  :على النحو التالي

على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهـة  ) الفقرة الأولى( 108ينطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة "
 ".التحرير الوطني

 .23ص  ،مرجع سابق،38العدد الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني،  )2(

 .140، مرجع سابق، ص التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر، بوكرا إدريس )3(
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بالتفماهي الأسباب ال1980ّستوري لسنة عديل الد ،تي أدوماهو مضمونه؟. عديل؟ت إلى هذا الت.  

  

  19801980ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : انيانيالمبحث الثّالمبحث الثّ

  

     جاءت مبادرة رئيس الجمهوريـالّ 1976من دستور ) 191(ة ة بناءا على الماد   نّي بـأ تي تقض
المبادرة بالتعديل الدلي .ةستوري تكون من طرف رئيس الجمهوريتقـديم مشـروع   بعد ذلك  تم

القانون المتضمن التستوري إلى اللّعديل الدجنة القانونيلس الشـعبي الـوط ة با  تي عقـدت  ني الّ
 ، بمقر الس الشعبي الوطني، حيـث قامـت بدراسـته، ثمّ   1980جانفي  7و 6اجتماعين بتاريخ 

  .ةجنة المركزيعرضته على اللّ
م المشروع المذكور، وبعـد  ذي قدل الحكومة الّإحالة الكلمة لممثّتواصلت إجراءات التعديل ب     

) 190(ة عديل وهو نص الفقرة الأولى من المادالمقترح للتص قة بالنمناقشات تناولت الجوانب المتعلّ
تقديمه إلى اللّ تمّحيث ستور، من الدجنة القانونيعبي الوطني ة ة والإداريلس الشتي راقبته مـن  الّبا

كل، ومن حيث الموضوعحيث الش.  

  

     جنة أنّكلي رأت اللّفمن الجانب الش مشروع القانون المتضمعدين التسـتوري مطـابق   ل الد
191(ة لأحكام الماد (تي تنص على أنّستور الّمن الد ة هو مـن يقـوم بالمبـادرة    رئيس الجمهوري

باقتراح مشروع القانون المتضمن التأستوري، كما رأت عديل الدن   ة ه يتطابق مـع أحكـام المـاد
)122 (من النظام الدأتي تنص على عبي الوطني الّاخلي للمجلس الشفي حالة مـا إذا أعطـت   :"هن

الحكومة الأولويلس الشعبي الوطني لهـذا  ة لمناقشة مشاريع قوانين أو اقتراحات قوانين يستجيب ا
ة عديل المقترح يقتضي إدخال تغيير على محتوى الفقرة الأولى من نص المـاد الت نت أنّوبي". لبالطّ
)190 (المراقبة "ستور، وذلك بحذف جملة من الد واسـتبدالها  " ولـة اللاحقة لجميع نفقـات الد

  ".ولةة الدبمراقبة مالي"بعبارة

  

     تأمالمراقبة المنوطة بمجلس المحاسبة المنصوص عليها في  أنّاللّجنة  ا من الجانب الموضوعي فأقر
190(ة الفقرة الأولى من الماد (ذي يسمو ، الّدة للمراقبة في الميثاق الوطنيلا تنسجم مع الأبعاد المحد

على الدها لا تفي بالغرض الّستور، كما أندف إليه الماد 184(ة ذي (لـذلك رأت   .ستورمن الد
 ـستوري جاء بصياغة قابلة للتعديل الدن التمشروع القانون المتضم أنّ ة طبيق في مجال المراقبة المالي

قتصاد الوطني، والمحافظةولة على حماية الإبشكل يساعد الد على الس سـيير  ير الحسن لأجهـزة الت
 ـورة في عمليتي قد تعترض طريق الثّالّ الأخطارالمالي، والتصدي لمواجهة جميع  ة، ات التنمية الوطني
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فمراقبة مالية الدولة بكيفيحكم أكثـر في  ة منتظمة من خلال أعمال مجلس المحاسبة تسمح لها بالت
  .يةروات الوطناستغلال الثّ

  

عبي الوطني باقتراح إقرار مشروع ة بالس الشة والإداريجنة القانونياءا على ذلك قامت اللّوبن     
القانون المتضمن التعديل الدلس الشذي صوت عليه بالإجماع عبي الوطني، الّستوري على أعضاء ا

  .عن طريق رفع اليد

  
  

المطلب الأوللالمطلب الأو : :أسباب تعديل الفقرة الأولى من الماد190190((ة ة أسباب تعديل الفقرة الأولى من الماد ( (من الدستورستورمن الد  
  

 ـل الحكومة بتقديم مشاريع النبعد تكليف من رئيس الجمهورية لممثّ      قـة  ة المتعلّصوص القانوني
بالرلس الشل الحكومة بإثرائها وتعديلها على مسـتوى الحكومـة   عبي الوطني، وقيام ممثّقابة إلى ا

ياسي، نوقش مشروع القانون المتعلّوالمكتب السجنة ة من طرف مجلس المحاسبة في إطار اللّقابق بالر
القانونيلس الشمـن  ) 2(كبير، ألا وهـو المـادة   لوطني، واعترض هذه المناقشة حاجز عبي اة با

" ةمالي"عبارة ، ولوحظ أنّ...ولة والحزبة الدمجلس المحاسبة يراقب مالي تي تنص على أنّالمشروع الّ
ال1976ّمن دستور ) 190(ة تتعارض مع الماد ،سبة يراقب نفقات مجلس المحا ا على أنّتي تنص حرفي

1(ولة والحزبالد(.  

  

) 190(ة تي شابت الفقرة الأولى من المادغرة الّإلى الثّ ا، لم ينتبهو1976محرري دستور  يبدو أنّ     
لقانون أثناء مناقشة االنواب حيث اكتشف " نفقات"لة في استعمال عبارة، والمتمث1976ّمن دستور 

ماليـة  تراقـب   الس المحاسبة الموجودة في العالمكل مج قابة من طرف مجلس المحاسبة أنّق بالرالمتعلّ
من الدستور تـنص  ) 190(، في حين أنّ الفقرة الأولى من المادة )وايراداتنفقات (الدولة بأكملها 

  .)2(على أنّ مجلس المحاسبة يراقب النفقات فقط

  

عبي الـوطني  ة بالس الشجنة القانونيتي كانت حاجزا أمام اللّة هي الّستوريقطة الدهذه الن إنّ     
أثناء دراستها، وبالت02/01/1980(م تعديلها يوم الي تحت (في جلسة عمل ضم ولـة،  ت رئـيس الد
لس الشعبي الوطني، وممثل الحكومة، وعلى اعتبار أنّورئيس ا رئيس الدـولة هو حامي الد  تور س

                                         
دة أيام ، الجلسات العمومية المنعق)13/03/1980(، مؤرخة في 53، العدد دة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطنيالجري )1(
 .7، ص 1980مارس ) 8 -7 -6 -5(
 .7ص  نفس المرجع، )2(
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1976من دستور ) 111(ة حسب ما تقضي به المادمجلس المحاسبة لا أن صلاحيات  ح أنّ، فقد صر
تمتد لتشمل رقابة مجموع ماليولة، ولا تتوقّة الدـ، ...ولة والحزبف عند نفقات الد  ى وذلك حت

من دسـتور   )190(ة من عرض الماد الي كان لا بدوبالت .ي وأفضلن من المراقبة بشكل جديتمكّ
1976 للتعديل الدستوري، ذلك أن عدم وجود رقابة فعالة لماليولة قد أدى إلى بروز أمراض ة الد
طفيلية في السياسة التنموية منذ السات، وظلّتينيت تتفشع في ظل عدم وجود جـزاءات  ى وتتوس

 ـ ة الّالوطني شوة واختلاس أموال اموعةلت هذه الأمراض في الررادعة لها، تمثّ ان، تي بـرزت للعي
لقد وصلت هذه الأمراض إلى درجة خطـيرة،   .اخلي أو المستوى الخارجيسواء على المستوى الد

1980سنة مضت على سـنة  ) 15(نت ثروات غير مشروعة خلال حيث برزت طبقة طفيلية كو ،
ولذلك جاء المؤتمر الرسـات غـير المشـروعة،    حرير الوطني لردع هذه الممارابع لحزب جبهة الت

1("من أين لك هذا"بين في ذلك بتطبيق شعارومساءلة المتسب(.  

  

     ن أنّلقد تبي شوة والإانتشار الرذي ة المراقبة، وهو الأمر الّختلاس يرجع أساسا إلى ضعف آلي
الة على مستوى مجلس المحاسبةوجب تلافيه من خلال تطبيق رقابة فع.  

  

ي ن يـؤد لا تسمح لس المحاسبة بـأ ) 190(ة اردة في الفقرة الأولى من المادياغة الوالص إنّ     
ته بصفة كاملة ومقبولة، حيث أنّمهم مراقبته لا تنصب دستوريفقات، مع العلـم أنّ ا إلا على الن 

الواقع يقتضي لكي تكون المراقبة المالية ناجعة أن تنصب ذا ة بجميع عناصرها هعلى الحسابات المالي
مسـير مـالي أو    مة من طرف مجلس المحاسـبة لأي من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن إبراء الذّ

مة على أساس فحص جميع ظر في نفقاته فقط، بل ينبغي أن يكون إبراء الذّمحاسب على أساس الن
نّة، وبالإضافة إلى هذا فإالعناصر المالي الترئـيس   ذي يرفعه مجلـس المحاسـبة إلى  نوي الّقرير الس

فقـات  يكون ناقصا إذا ما تعرض إلى جانب الن) 190(ة انية من المادالجمهورية بناءا على الفقرة الثّ
وحدها، بل يجب أن يكون هذا التقرير مشتملا على صورة كاملة للوضعية، بحيث يصـبح  ة المالي

أقرير هذا التة لإحد العناصر الموضوعيوالملائم من  مخاذ القرار اللازت  ل في طـرف المسـؤول الأو
  .)2(البلاد

  ولة أو الحزب أو ة للدة المراقبة الماليطلع مجلس المحاسبة بمسؤوليـضي أن يضـالواقع إذا يقت إنّ     
                                         

وظيفة المراقبة مـن   أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بممارسة "أحمد طالب الإبراهيمي"هذا ما ورد في كلمة ممثل الحكومة )1(
 .8 -7  ، مرجع سابق، ص53قبل مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني، العدد 

 .10نفس المرجع، ص  ،"إسماعيل حمداني"كلمة ممثل رئيس الجمهوريةهذا ما ورد في   )2(
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المؤسموعات المحلية،سات أو اوهذا لا يتأت190(ة ى إلا من خلال تعديل الفقرة الأولى من الماد(.    
  

  19801980تعديل الدستوري لسنة تعديل الدستوري لسنة أبعاد الأبعاد ال: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  

ي منـذ اسـتعادة   تي عرفها اتمع الجزائـر حولات الّطورات التي شهدا البلاد، والتالت إنّ     
ة للقيـادة  هتمامات الأساسيعلت من وظيفة المراقبة موضوعا للإ، ج1980سنة غاية ستقلال إلى الإ
السل في نظرهم الحلقة تلف المستويات، ويمثّة، كما أصبحت تعكس انشغالات المواطنين في مخياسي
دد إلا نها الميثاق الوطني ذا الصتي تضمصوص الّنمية في البلاد، وما النتي افتقدا مسيرة التمينة الّالثّ

ولة، دت بإرساء قواعد الدتي توطّورة الّة لمسيرة الثّنشغالات، ونتيجة حتميتعبير صادق عن هذه الإ
اواكتمال بناء مؤسإنّ .سا المراقبة بمدلولها العام تعني التتبع بالنعرف علـى  ظر والملاحظة قصد الت

الوسـائل   مـن أهـم  ) المراقبـة (حقائق الأشياء، واكتشاف ما خفي منها عن الأعين، وهي تعد 
المستخدمة للتقتصـاد  كأداة لحراسة الأموال وحمايـة الإ  تائج، وقد استعملتصدي والمواجهة بالن

نحرافات، وإنما يجب قائص والإر عنها الميثاق الوطني لا تقتصر على كشف الن، وهي كما عبالوطني
أن تتعداها إلى إجراء عمليدف إلى تجريم المسؤولين بالد ـدف  ة تفتيش لا رجة الأولى، بقدر ما

نّالي فإإلى تحسين مستوى عملهم، وبالت ل في مطارقابة لا تتمثّالغاية المثلى للردة النمـا  قائص، وإن
).)1دف إلى القضاء عليها قضاءا كاملا

  

  

ة حقق من ممارسـة المسـؤولي  رامة في العمل، والتالمراقبة ذا المفهوم دف إلى إضفاء الص إنّ     
ممارسة تنسجم مع التوجه العام للبلاد، وتطابق القرارات مع القوانين الأساسيدف ة للأم ة، كما

 ـ وانين، وتسهر على احترام أصـول الإ ارم للقطبيق الصالتإلى ضمان  نضـباط والشة،ومحاربة رعي
ةالبيروقراطي نّا .ى أنواع التباطؤ الإداريوشت حديد الموضوعي لمهمة المراقبة يجد مكانه في التأكد الت

من حسن استعمال الموارد الماليـدة، ومن مقاييس المرة، والوسائل المالي  ة، وتطبودي ـيـق الت  ات قني
ذا الصنّدد فإالحديثة، و ة المراقبة تتمثّمهما الأعوان هر على تطابق الأعمال الّل في الس تي يقوم

  ةروريعديلات الضنمية، وإدخال التالت المرجوة من هدافالأخططات وون مع البرامج والمقتصاديالإ
 2(ة المرسومةلتجسيد الأهداف الوطني(.  

  

                                         
الجريدة الرسمية لمداولات  ،"عبد الرحمان بوراوي" الشعبي الوطني دارية بالسهذا ما ورد في كلمة مقرر اللجنة القانونية والإ )1(

 .12 ص ، مرجع سابق،53الس الشعبي الوطني، العدد 
 .12نفس المرجع، ص  )2(
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 ـ نفيذ الّطبيقي يعتمد على وسائل التعمل المراقبة في اال الت إنّ      ة تي تنطلق من أجهـزة إداري
متخصصة ودائمة عن طريق مؤسة ملائمة، وقد وجـدت هـذه الوسـائل تعبيرهـا     سات وطني

الدالس الشيمقراطي في األك دة نظامها الإشتراكي، ذة قاععبيه لا يمكن معالجة القضايا الوطننة ي
في نطاق مغلق، بل يجب أن تخضع باستمرار لتحريات الجماعة الشعبيالمراقبة دائمة ى تكون ة، وحت

ا، إذ لم يحصـرها في  ا وشعبية، وأعطاها بعدا سياسيالميثاق الوطني أعطاها عناية خاص نّوشاملة، فإ
الأجهزة الدـالس   تي تمارس في إطار منظّولة فقط، بل جعلها من المهام الّائمة للدم عن طريـق ا

الشا، وقد حثّعبية على اختلاف مستويا ال الميثاق الوطني على أن تسعى المراقبة إلى تشجيع العم
ن تسمح بترقيـة الإطـارات   أجتماعي، وقي الإذين يساهمون بإخلاصهم في زيادة الإنتاج والرالّ

ب الجزاء، ر شروطها إلا عن طريق نصوص ترتلمراقبة لا تتوفّنجاعة ا نّالكفأة والملتزمة، ومع ذلك فإ
كـان  مخالفـة مهمـا    وقد جعله الميثاق الوطني أداة تربية وإصلاح، وسيكون الجزاء شاملا لكلّ

شتراكي الجزاء في المفهوم الإ غير أنّ .ولةجتماعي، ووظيفته في الدمرتكبها، ومهما كان مركزه الإ
ولـة  ا يكون وسيلة للوصول إلى تسيير أحسن، وتنظيم أدق لشؤون الدلا يكون أبدا هدفا بقدر م

  .)1(وإدارا

  

ن إنشاء مجلس المحاسبة يهدف المتضم 1980ستوري لسنة عديل الدالت وفي الأخير يبدو جليا أنّ     
إلى إقامة نوع من الشفافية والنأة، غير زاهة في تسيير الأموال العموميصراع بين  ه يندرج في إطارن

وجناح إصلاحي يقوده "هواري بومدين"الراحللطة، جناح محافظ لنهج الرئيس جناحين في الس ،
ئيسالر"اذلي بن جديدالش"وعلى العموم  .)2(عديل بتصفية عناصر الجناح المحافظ، وقد سمح هذا الت

   .)190(ادة إلى معالجة النقص التشريعي الذي شاب الفقرة الأولى من الم يلأدى هذا التعد
  
  

  19881988ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : الثالثالمبحث الثّالمبحث الثّ

  

 ـ "الشاذلي بن جديد"ئيس الأسبق في عهد الر 1976بدأت القطيعة مع دستور       ي بواسطة تبن
ا واضـحا عـن أهـم الأسـس     ل تخليوتشكّ )3(ستورتي تبعد عن روح الدمجموعة من القوانين الّ

                                         
 .13 -12، مرجع سابق، ص 53الجريدة الرسمية لمداولات الس الشعبي الوطني، العدد  )1(

 .140، مرجع سابق، ص لأزمة في الجزائرالتطور الدستوري وحالات ا، بوكرا إدريس )2(

حول المستثمرات  1987صدور قانون و .المتضمن التنازل عن أملاك الدولة 1981صدور قانون : تمثلت هذه القوانين في )3(
  =1988وصدور قانون .ورة الزراعية في قطاع الفلاحةـالفلاحية، والذي يسجل بداية التخلي عن نظام التسيير الذاتي والث
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إلى انعكاسات خطـيرة علـى   ة قتصاديت هذه الإصلاحات الإ، أدظام الاقتصادية للنقتصاديالإ
لة في مبـدأ المسـاواة   ستوري المتمثّظام الدة للنجتماعيت بالأسس الإجتماعي حيث مسالوضع الإ

1(من الدستور )24(و )41( تينوضمان حق العمل المنصوص عليهما في الماد(.    

  
لت جتمـاعي سـج  عبي والغليان الإحتقان الشمن الإرفت هذه الفترة درجة كبيرة وقد ع        

تي آلت إليها البلاد في مختلف نـواحي الحيـاة   بات كثيرة زاد من حجمها الأوضاع المزرية الّترس
ياسية والإالسة والثّجتماعية والإقافيلة أساسا في انخفاض سعر البتـرول، وزيـادة   ة، والمتمثّقتصادي
 ـ ة لكلّرائيور القدرة الشغل في ظل تدهلب على الشالطّ ة مواطن، فكانت أن نشأت حربا كلامي

 19(في  "الشاذلي بن جديـد "ئيس الأسبق ية للبلاد عقب خطاب الرة المتردقتصاديحول الحالة الإ
من الحـزب   ئيس كلاّحيث انتقد الر ،ةة الولائينسيقيذي ألقاه أمام مكاتب التالّ) 1988ديسمبر 

ط فيها اتمع، ولحالـة  تي يتخبة لمعالجة المشاكل الّروريقصير في أداء المهام الضتوالحكومة بسبب ال
التسيتي شملت كلّة الّب العام  ـ  من المسؤول والمواطن على حـد  ت حركـة مـن   سـواء، فعم
ارع الجزائـري  ر عن ردود فعل الشتعب) 1988/أكتوبر/05(ضطرابات وجاءت مظاهرات يوم الإ

من ) 119(ة إعلان حالة الحصار طبقا للماد" اذلي بن جديدالش"ئيسر الروضاع، فقرحيال هذه الأ
ستور في اليوم الموالي للأحداث الأليمة، والّالدقدما في  تي سمحت للجيش بدخول العاصمة بالمضي

سـتوري بتـاريخ   عـديل الد ، فجـاء بـذلك الت  الـرئيس  تي وعد ـا الإصلاحات العميقة الّ
  .)2(عبيستفتاء الشبواسطة الإ) 1988/نوفمبر/03(

  

                                                                                                                               
التطـور   بوكرا، إدريسانظر  .لمتضمن استقلالية المؤسسات، وبذلك يتم التخلي عن نظام التسيير الاشتراكي للمؤسساتا= 

 .14 ، صالدستوري وحالات الأزمة في الجزائر، مرجع سابق
ت ذات الطـابع  تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بإزالة العقبـا :"ما يلي 1976من دستور ) 41(جاء في المادة  )1(

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين، وتعوق ازدهار الإنسان، وتحول دون المشـاركة  
  ".الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي

اتمع على العمل، وينبذ التطفل نبـذا جـذريا، ويحكمـه المبـدأ     يرتكز :"ما يلي 1976من دستور ) 24(جاء في المادة و
  ).من كل حسب مقدرته ولكل حسب عمله(الاشتراكي القائل

  .العمل شرط أساسي لتنمية البلاد، وهو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه
إدريـس   : أنظر ".ءا على قدراته ومؤهلاتهيتم توظيف العمل حسب متطلبات الاقتصاد واتمع، وطبقا لاختيار العامل، وبنا

 .140ص مرجع سابق، ، التطور الدستوري وحالات الأزمةبوكرا، 

الملتقـى الـدولي   ، علاقة التعديل والتبديل الدستوريين في الجزائر بالأزمات في ظل مرحلة التعددية الحزبيةعيسى طيبي،  )2(
 .130مرجع سابق، ص  ة، مرجع سابقالثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربي
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 -192-191(ستوري المنصوص عليها في المواد عديل الدعديل خارج نطاق أحكام التهذا الت تمّ     

" الشاذلي بـن جديـد  "ةرئيس الجمهوري ، حيث أنّ 1976من دستور  )196 -195 -194 -193
وبعد إعداده لمشروع الته إلى حقّ ستوري لجأعديل الد14(ستوري المنصوص عليه في الفقـرة  الد (

تي تالّ) 111(ة من المادللإ ة لجوءهقضي بإمكانيفي كل القضايا ذات الأهمّ عبيستفتاء الشة، ية الوطني
طرح التساؤل حول مدى دستورية التعديل؟ إلىا يقودنا مم .ومدى اعتبار الت سـتوري  عـديل الد

ى الفقه وحت ،؟ستورفي صلب الد محددة أنّ إجراءاته ، في حينةالوطني الأهمّيةالقضايا ذات  إحدى
 ـالإ بواسطةستور جوء لتعديل الدجواز اللّحول  واختلف لم يفصل في هذه المسألة، عبي ستفتاء الش

دون إتابع المتعلّباع الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرق بالتولذلك تبقـى   ،ستوريعديل الد
  .لسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الّذي رأى جوازهاالمسألة خاضعة ل

  

     يبدو أن السبب في عدم إتريقة الّة للطّباع رئيس الجمهوريتي نظمستور والقاضية بعرض ها الد
مشروع التعديل الدطرح المشروع علـى   هو أنّ ،ة ثلثي أعضائهستوري على موافقة البرلمان بأغلبي

ظام الحـالي نتيجـة   ي إلى رفضه أو إفراغه من محتواه، وعدم ظهور النكان سيؤدالهياكل القائمة 
التمسك بالأحادية الحزبيذين لا سيما أولئك الّ ،غلب مناضلي الحزبألطة من قبل ة واحتكار الس

1(ات في الحزبيمارسون مسؤولي(.  

  

تي تائج الّفي محاضر جمع وتركيز الن نةبيالإنتخابية بإحصاء الأصوات المجنة بعد ذلك قامت اللّ     
ا اللّأعدجان الولائية، والسفارات والقنصليالملاحظـات   كمـا درسـت  ة بالخارج، ات الجزائري

والشكاوى المسجتائج الّلة في محاضر جمع النا اللّتي أعدجان الإستفتاء أعلنت نتائج الإ ة، ثمّنتخابي
  :اليكل التتي جاءت على الشوالّ

10.435.046.................................................................اخبينعدد الن.  
  .312.940...............................................................عدد الأوراق الملغاة
10.122.106.....................................................ر عنهاعدد الأصوات المعب .

9.341.429"...............................................................بنعم"تون المصو.  
780.677"...................................................................بلا"تون المصو.  

                                         
دون  لرفضت فكرة الفصل ومسؤولية الحكومة امام الـرئيس والـس   1988لو طرح مشروع التعديل الدستوري لسنة  )1(

النظـام  السعيد بو الشعير، : نظرل رئيس الحكومة بكل حرية، أ، ولرفضت مسالة اختيار الوزراء من قبالحزب بالمفهوم السابق
 .185، مرجع سابق، ص زائريالسياسي الج
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     وقام رئيس الجمهورية بنشر التالمـؤرخ في   223 -88لمرسـوم  ا بواسـطة سـتوري  عديل الد
ن هـذا المرسـوم   ، حيث تضم1988نوفمبر سنة  3الموافق عليه في استفتاء و ،)1988/نوفمبر/5(

تعلّتينماد ،قت الأولى بنشر التفي  223 -88انيـة بنشـر المرسـوم    قت الثّستوري، وتعلّعديل الد
الجريدة الرسمية للجمهوريةة الجزائري.  

  

ذي لم عديل الّعب، ونشر التة بين استفتاء الشمنيالفترة الز هو قصر على التعديل يلاحظإنّ ما      
يميشر، حيث اكتفى بذكر الثّز بين الإصدار والنلاني دون الأو .  

  

     جاء الت1988ستوري لسنة عديل الد بإحداث ثنائية في السلطة التنشأ بذلك مركـزا  ة، فأنفيذي
ة وليي إلى قيام مسؤات جديدة تؤدلية على أعمال الحكومة بآقابة البرلمانيز الرزلرئيس الحكومة، وع

 ـ ا من طرف أعضاء الس الشتجسيدها عملي الحكومة أمام البرلمان إذا ما تمّ الي عبي الـوطني، وبالت
ة قابة، فكان ذلـك بموجـب تعـديل المـاد    قة دون العمل بملتمس الرصويت بالثّلة التطرح مسأ

به البلاد  ذي كانت تمرالوضع الخطر الّ عبي، ويبدو أنّستفتاء الشجوء إلى الإالقاضية باللّ) 111/14(
وكذلك السذه الخطوة المتمثّ لطة على حد في إيجـاد كـبش    ةلسواء، كل ذلك كان وراء القيام

الفداء للرياسة الّئيس في حال لم تفلح السأة وتي انتهجها، خاصا أه بـد نـلت  ل مـن الحـزب   نص
  .وضغوطات المحافظين عليه

  

  :قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب 

  

فيه نتناول : لالمطلب الأو1988ستور سنة عوامل تعديل الد.  
  .ةقة بسلطات رئيس الجمهوريعديلات المتعلّالت فيه نتناول: انيالمطلب الثّ
  .الحكومةإنشاء منصب رئيس فيه نتناول : الثالمطلب الثّ
فيه نتناول: ابعالمطلب الر تعزيز الرة على أعمال الحكومةقابة البرلماني.  

  
  

المطلب الأوللالمطلب الأو : :عوامل تعديل الد19881988ستور سنة ستور سنة عوامل تعديل الد  

    
سـات  عب في المؤسقة من قبل الشي للثّفي فقدان كلّ) 1988(ة قبل اية ياسيلت الأزمة الستمثّ     

الدوذلك من خلاولةستورية للد ،عبير الحقيقي عن انشغالات وإرادة المواطن مـن قبـل   ل عدم الت
  خاذ القرار منوانفراد سلطة ات ،والإيديولوجيا ة الحزبدة كأحاديـظام المعقّليه نظرا لطبيعة النممثّ
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  .)1(لون إلا أنفسهمة من المسؤولين لا يمثّقبل ثلّ

  

 .ةة دولية سياسية ثقافية اقتصادياجتماعي ة عواملإلى عد) 1988(يمكن أن ترجع أزمة أكتوبر      
  .سنحاول دراسة كل عامل منها في فرع مستقل

  
  

الفرع الأوجتماعيجتماعيالعامل الإالعامل الإ: : للالفرع الأو  

  

سنة، إذ بلغت نسبة ) 35(أعمارهم عن  ذين تقلّباب الّمانينات نسبة الشرتفعت مع بداية الثّإ     
مـن   )% 33( حـوالي الى سنة ) 14(رهم عن ذين تقل أعماكان، ونسبة الّمن الس) %75(هؤلاء 

كان، وهي فئات لم تعش ملحمة الثّالسحريرية الكبرى، إذ أنّورة الت هذه التتي ة هي الّركيبة العمري
قد والفساد الإداري، و ةتعاملت مع البيروقراطيظام عن تغطية تلك الأعداد المتزايدة مـن  عجز الن

3.2(كان حيث بغلت الس % (زيادة قدرها لة مسج)800( ا، كل ذلك انعكس ألف نسمة سنوي  
  .)2(تي باتت مزريةة الّجتماعيروف الإعلى المستوى المعيشي والظّ

  

ناسب الحاصل بـين  ة ترجع أساسا إلى عدم التأسباب تدهور الحياة المعيشي هناك من يرى أنّ     
لب الإمو الديمغرافي والطّالنجتماعي على السغل كن والشوالتحة من جهة، وبين مستوى عليم والص
قتصادي من جهة أخرى، وأوضح أنّمو الإالن تمع وصلت بين سنتي القوى الن1985(شيطة في ا-

ألف منصب  )800(توفيرها فوصلت إلى  تي تمّغل الّا مناصب الش،  أم)1.980.000(إلى ) 1993
  .)3(مليون شخص )1.16(شغل، فزادت نسبة البطالة لتبلغ 

  

باب العاطلين عـن  ذلبات، إلى أن بلغت نسبة الشوهكذا عجزت الحكومة عن تلبية هذه الطّ     
هادات البطالة امتدت لتشمل حاملي الش نتباه هو أنّ، والملفت للإ)%82.6(إلى  1989العمل سنة 

الجامعي4000(حاملا لشهادة ليسانس، بالإضـافة إلى   )16500(حوالي  1990ى بلغت سنة ة حت( 
  ى إلى هجرة الأدمغة إلى الخارج بعد أن صرفت عليهم ا أد، مم)4(تقني سامي )55000(ومهندس،

ولة أموالا طائلةالد.  

                                         
 .131مرجع سابق، ص عيسى طيبي،  )1(
  .123ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  )2(

Ahmed ben bitour. L'Algérie au troisième millénaire. Defis et potentialities. Alger Edistions. Marimoor   )3(  
1988 .p 86- 87 

  .3، ص )23/02/1992(، 79جريدة اليوم، العدد  )4(
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، جتمـاعي في مظهـرين  د البعد الإة المزرية، تجسجتماعيهذه الأوضاع الإ بالإضافة إلى كلّ      
اء دورها على أحسن وجه، والآخر ة وعجزها عن أدجتماعيسات الإل في فشل المؤسحدهما يتمثّأ

البعد الإجتمـاعي   الي فإنّوبالت .ة المختلفةجتماعيرائح الإفاوت بين الشساع فجوة التل في اتيتمثّ
رات طوا عاجزا عن مواكبة التنظاما سياسيأفرز تي ذكرناها آنفا الأسباب الّ ل في كلّزمة والمتمثّللأ

   . )1(جتماعيالحاصلة في اال الإ

  

  قتصاديقتصاديالعامل الإالعامل الإ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

      تبنفي المخطّ لطة القائمة آنذاكت السط الرسياسـة تشـجيع   ) 1984 -1980(ل باعي الأو
تزامن ذلك مـع  ات، لكن صدف أن جتماعي بما في ذلك الكماليالإستيراد قصد تحسين الوضع الإ

فط، فركد الإنتاج وزاد الإعتماد أكثر ي أسعار النلة أساسا في تدنة المتمثّقتصاديبروز نذر الأزمة الإ
ة في العديد من القطاعـات، وازدادت  رت مختلف المشاريع الإنمائية، وتأخستيراد المواد الغذائيعلى إ
مليار دولار مستحقّ )25.7(ة إلى أن بلغت المديونيفع على المدى القصير، فصـاحب ذلـك   ة  الد

ع أسعار المواد الإ، وارتفاضخمارتفاع نسبة التعلـى  . 1986سـنة   %)76.05(ة بنسبة ستهلاكي
غم من تدعيم أسعار المواد الإالرستهلاكيالإ نّة، لأة الأساسيستيراد كان قد شمل حتى المواد الأوة لي

تي كانت في ارتفاع مستمر، مقابل انخفاض أسعار الـنفط، ونـزول قيمـة    ة الّبالعملات الأوربي
اية سنة لذلك و تبعا. ولارالد 1986مع 2(دولار )16.5(فط لا يتجاوز كان سعر برميل الن(.  

  

     بـت  ) 144.5) (1991 -1979(فط بين سنتي لقد بلغت عائدات الجزائر من الن مليار دولار
ة تقارب ة، وكان أن جلبت للبلاد مديونينمية المحليستهلاك دون استغلال جزء منها في التها للإكلّ
)25.7( مليار دولار مستحقة الدا جعل تسييرها مستحيلا حيث تمـتص  فع على المدى القصير، مم

مليـار دولار،   )1.6(ذي بلغ رف الّادرات، إلى جانب احتياط الصمن قيمة الص) %70(أكثر من 
  .)3("اري بومدينهو"ئيسمليار دولار عند وفاة الر )2.7(مقابل 

  

قشف، وارتفـاع الأسـعار،   ناقضات وسياسة التة المزرية، والتاديقتصهذه الأوضاع الإ كلّ     
وانتشار الفساد الإداري والتضخم، يضاف إليها سيطرة البيروقراطية، وتخلّة العسكريولة عن ي الد

                                         
 .124سابق، ص ناجي عبد النور، مرجع  )1(
 .132 -131ص  مرجع سابق،عيسى طيبي،  )2(
 .3، ص )30/10/1994(،1215جريدة الخبر، العدد  )3(
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دعم أسعار المواد الاستهلاكيـ إلى فقدان كلّ ىة وتجميد الأجور، أد  ـي لثقـة الش  لطة عب في الس
نفجار في ة للإجتماعيأ الجبهة الإوهي. )1(غيير والإصلاحردود أفعال تطالب بالتف ورموزها، وخلّ

لحظة أي .  

  

  قافيقافيالعامل الثّالعامل الثّ: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

     ات الثّتواجدت الحساسية قافيى قبل الإحتة بين الثّستقلال خاصة قافة العربي)عب، حزب الش
 ـ ، وفيما بعد الثّ)اسرحات عبأحباب البيان، ف(ة والفرنسي). مصالي الحاج ة بعـد  قافـة الأمازيغي

مـت  ة وأقاحوة الإسلاميمانينات حركة الصبيع الأمازيغي، كما نشطت في مرحلة الثّحداث الرأ
ة بالمطالبة بتعريب لابيصادف أن قامت بعض الحركات الطّ ،ة بالجزائرالملتقيات الإسلاميمن عديد ال

ة ما بين مختلف الأنماط الثّة كبيرالجامعة، فكانت هناك هوبقـة  ة في البلاد، خاصة مـابين الطّ قافي
ظـام في الإدارة  اسة مـن الن غلغل في المراكز الحسنت من التها تمكّتها إلا أنتي رغم قلّالّ -المفرنسة 

والمؤسسة العسكرية، ومختلف دواليب السوبـين بقيـة    -ى الآنلطة، وما زالت هذه المظاهر حت
ة ويصبو لتمكينه من حصاد ثمرة الإستقلال بأن قافة الإسلاميع بالثّب والمتشبع الجزائري المعراتم

ذي سقط في سبيل تحقيقه مليون ونصف س الّوهو ذلك الهدف المقد ،ةعتبار لثوابته الوطنييعيد الإ
 ـ فباب المثقّذي زاد في شحن همم الشرف، وهو الأمر الّليون شهيد في ساحة الشالم وق إلى في الت

اشة والحمـاس  ة العالية والعواطف الجيجله الآباء والأجداد تحذوه في ذلك الهمأتحقيق ما مات من 
وهو ما حـدث   ،غير أو المواجهةستعداد للتة على أهبة الإقافيالملهبة، فكانت كل هذه الأطياف الثّ

  .)2(فعلا فيما بعد

  
  

الفرع الرابعابعالفرع الر : :العامل السياسيياسيالعامل الس  

  

ة وريرعية الثّستقلال على الشة منذ الإياسياحة السلوطني على الساحرير يطر حزب جبهة التس     
 شييد، وعوض أن يتممعركة البناء والت ستكماللاة إلى تكافل الجهود البلاد في حاجة ماس بحجة أنّ

بنـاء الإنسـان    من خلال )جهاد النفس(إلى الجهاد الأكبر ) حالمسلّ(نتقال من الجهاد الأصغر الإ
ف فه من تخلّستعمار، وما خلّقافي للأزمة، وإصلاح ما أفسده الإبالعودة إلى الأصل الحضاري والثّ

                                         
 .130ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  )1(
 .132عيسى طيبي، مرجع سابق، ص )2(
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وأثار انسلاخ على الكبار والصغار، اتة الحـزب وعلمانيـة   جهت سياسة الحزب إلى اختيار أحادي
الن1958ظام الفرنسي المنتهج في دستور ظام وتقليد الن ـ بعيد إلى حد  ى مجمـل القـوانين   بل حت

ذلـك   نّ، لأة والقاعدةناغم ما بين القمنسجام والتثر على عدم الإا كان له عميق الأمم. الأخرى
ظام ة والواعية، فكان النة الحرعبية نابعا من الإرادة الشياسي لم يكن البتظام السختيار لطبيعة النالإ
برمته فاقدا للشرعية الدة مصطستورية الثّنعا بدلها ما يسمى بالمشروعيوريخذ هـذا الحـزب   ة، وات
التلافتكاكة سبيلا عبئة الجماهيري نوعا من الشة الإرعيـسترضائي  عارات ة معتمدا في ذلك على الش

البراقة والعبارات الرأخذ الإانة ، وننتشار داخل مؤسا ، وكذا في النا وجامعاا وإداراقابات سا
 ـ  ة من خلال سياسة التمات الجماهيرينظّوالم ة عبئة المنتهجة من الحزب، وليس عـن طريـق عملي

المشاركة السةياسيمم ،ا طمأن القادة السياسيين بذلك أنّين ضان   ر في صـفوف  الحـزب متجـد
ة الهـو  نّأياسي القائم، وظام السقة في النعب فقد الثّالش نّالمواطنين، رغم أنّ كل المعطيات تشير بأ

تمع والهياكل الركبيرة بين اسمي1(ولةة للد(.  

  

 "اري بومدينهو"ئيس ي الروتولّ 1965ياسة منذ انقلاب ممارسة دخول الجيش للس ذكذلك أن     
الموجودة في الجبهة من مختلـف   ات، بدأت الحساسيجاجةا اقتربت الأزمة من عنق الزالحكم، ولمّ

 ـ "محمد الشريف مساعديه"غيير إلى الجناح المحافظ بقيادة الت جاهات تسعى إلىتالإ ذي حـاول  الّ
شكيك بالوضع القائم آنذاك فاستنفذت واهتلكت بذلك سياسات الجبهة، ولم يكن لديها البديل الت

ياسي، لأنّالس أعب بدالش يستيقظ من التنويم الشعاراتي والوعود الكاذبة فتداعت شرعيظـام  ة الن
  .)2(ساته المتهالكة أصلااشة مؤستحت هش

  

  ولي في تغذية الأزمةولي في تغذية الأزمةدور المحيط الددور المحيط الد: : الفرع الخامسالفرع الخامس

  

     الهيئات الإمن خلال  1988ولي في تغذية أزمة أكتوبر يظهر تأثير المحيط الدقتصاديوليـة  ة الد
كالبنك الدولي وصندوق النا، حيث يتي روط الّقد الدولي والشمقدار م انربطيفرضا ا مسـاعدا

بمدى ديمقراطية الدالجزائـر   اغبة في المساعدة، ومدى محافظتها على حقوق الإنسان، وبما أنّولة الر
وقعت في أزمة اقتصاديتي مـن أهـم شـروط    ة الّة خانقة فقد خضعت لشروط هذه الهيئة العالمي

 ـ الإنضمام إليها والإ ا هو خوصصة القطاع العـام ، وبالتالي تسـريح آلاف  ستفادة من مساعدا
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العميار الإ زمة،أكبر للأا نجم عنه تفاقم ال ممكما واكبت تلك الفترة اتـالي وفييتي حاد السوبالت 
  .)1(ذي تقتدي بهلطة ومثلها الّلسل المرجعيتة الإيديولوجية تي كانتة الّشتراكيزوال الموضة الإ

  

     ستوري الّجاءت الخطوة الأولى من الإصلاح الدة بتعديل جزئـي  ذي وعد به رئيس الجمهوري
منه لكي يفسح  وكان ذلك بإجراء تمهيدي لا بد ،)1988نوفمبر  03(وذلك في ) 1976(لدستور 

ال أمام الرا، لدرجة أنّئيس للمضي قدما في الإصلاحات الّا ـلّأعضاء ال تي وعد  ة جنة المركزي
حيـث  ) 1988أكتوبر  24(ة في ن رئاسة الجمهوريللحزب لم يعلموا بتفاصيله إلا يوم صدور بيا

تلخصت هذه التيئة بسيطة للجهاز الت ـنفيذي، تمثّعديلات في  ة في الجهـاز  لت في إحداث ثنائي
التنفيذي، بإنشاء مركز لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز الرة على أعمال الحكومـة  قابة البرلماني

 ـعبي الوطني، وبالتة أمام الس الشبيان سياستها العامأثناء تقديمها لبرنامجها، أو  ة قيـام  الي إمكاني
مسؤوليقابةة الحكومة أمام البرلمان، ولم يعمل بملتمس الر.  

  
  

  ةةقة بسلطات رئيس الجمهوريقة بسلطات رئيس الجمهوريعديلات المتعلّعديلات المتعلّالتّالتّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

     شمل الت1988(ستوري لسنة عديل الد (لطات المإلغاء بعض السخوة، وتقييد لة لرئيس الجمهوري
بعضها الآخر، وإضافة سلطات أخرى، وهي تعديلات فرضها إنشاء منصب رئيس الحكومة، فمن 

  .لطات مع رئيس الحكومةة السبيعي إذا أن يتقاسم رئيس الجمهوريالطّ

  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :إلغاء بعض السلطاتلطاتإلغاء بعض الس  

  

     ألغى المؤسس الدـلطات المخستوري بعض السوة المنصوص عليها في الموادلة لرئيس الجمهوري  
  ).155(و )148(و )111(
  

أولالاأو : :تعديلات المادتمثّ: : ))19761976((من دستور من دستور ) ) 111111((ة ة تعديلات المادفيفي  ةلت تعديلات هذه الماد::  
  

ولة داخـل  ة للدوالي عن تمثيل رئيس الجمهوريران على التتان تعبالثة اللّالفقرتين الأولى والثّ إلغاء •
عديل من الت) 104(ة ص عليهما في المادالن ستور، وقد تمّ، وكذا اعتباره حامي الدخارجهاالبلاد و

1988(ستوري لسنة الد.(  
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 ـران على التتان تعباسعة اللّانية والتإلغاء الفقرتين الثّ • ة لوحـدة  والي عن تجسيد رئيس الجمهوري
القيادة السياسيجسه الإولة، وكذا ترأّة للحزب والدما، وقد ثار التساؤل تماعات المشتركة لأجهز

ولة والحزب، أم هو تمهيد لإلغـاء نظـام   هل هو الفصل بين الد ،حول الغرض من إلغاء الفقرتين
ا مـن  ولة عن الحزب، وإبعاده تـدريجي الهدف من ذلك هو فصل الد ويبدو أنّ. الحزب الواحد؟

مراكز القيادة، ومنح صلاحية للقيام بالإصلاحات الّات لرئيس الجمهوريا وتضم نها في ما تي وعد
ة نظيمات المهنية والتظمات الجماهيرية للمنستقلالي، كما يهدف إلى منح الإ)1()1989(بعد دستور 

عن وصاية وسيطرة الحزب، وقد عبئيسر الر"نّإ:"عن ذلك بقوله" اذلي بن جديدالش الحزب لا بد 
ة، كمـا  مات الجماهيريقتصادي والمنظّولة والقطاع الإات في جهاز الديأن يبعد قبضته عن المسؤول

أصبح الترشح للمجالس المنتخبة لا يشترط إجباري2(ة في الحزبة العضوي( .  

  

لطة ة يضطلع بالسرئيس الجمهوري والي على أنّران على التتان تعباللّ) 11(و) 10(إلغاء الفقرتين  •
التة، ويسهر عنظيميحيث أنّ نظيمات،لى تنفيذ القوانين والت لاحية الأخيرة باتت من اختصاص الص

  .رئيس الحكومة

  

  .استبداله بمنصب رئيس الحكومة ى اعتبارعل) 15(من الفقرة " لالوزير الأو"إلغاء عبارة •

  
  

  ))148148((ة ة تعديلات المادتعديلات الماد: : ثانياثانيا
  

     ل لرئيس الجبعد أن كان حق المبادرة بالقوانين مخومهوريلس الشعبي ة، بالإضافة إلى أعضاء ا
نائبا، تخلّ) 20(مها عشرون الوطني إذا قدى رئيس الجمهورية عن هذه الصة لرئيس الحكومـة  لاحي
148(ة بموجب الماد (من التستوري لسنة عديل الد)والّ) 1988ت على أتي نصمن رئـيس   لكلّ:"هن

لس الشبالقوانين اني أن يبادرعبي الوطالحكومة وأعضاء ا.  
  .مها عشرون نائباقاش إذا قدالقوانين قابلة للن تتكون اقتراحا

تقدلس الش3("عبي الوطنيم الحكومة مشاريع القوانين إلى ا(.  
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  ) ) 155155((ة ة تعديلات المادتعديلات الماد: : ثالثاثالثا

  

     تمّتية سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول القوانين الّبعد أن كان لرئيس الجمهوري  صويت الت
لس الشـ  عبي الوطنيعليها من طرف ا  ى رئـيس  في غضون ثلاثين يوما من تاريخ إقـراره، تخلّ

الجمهورية عن هذه الصلاحية لصالح الحكومة، وهذا ما نص155(ة ت عليه الماد ( عـديل  مـن الت
1988(ستوري لسنة الد (ّالتي ارتأى المؤسس الدبح ترقيمهـا  مها ليصستوري على أن يقد)154 (
 ـ:"كما يلي هارحرو صـويت  الت ذي تمّلرئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون الّ

ة ثلثـي  إقرار القانون بأغلبي وفي هذه الحالة يتم. يوما من تاريخ إقراره) 30(عليه، في ظرف ثلاثين 
لس الش1("عبي الوطنيأعضاء ا( .  

  

  شريع بأوامر شريع بأوامر فويض والتّفويض والتّسلطتي التّسلطتي التّتقييد تقييد : : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

     نص المؤسستوري على تقييدس الد ة المتمثّسلطتي رئيس الجمهوريفـويض،  لتان في سلطة الت
شريع بأوامر بين دورتي البرلمان، وهذا ما يتجلّوسلطة التمن ) 153(و )116(تان ى بوضوح في الماد

الت1988(ستوري لسنة عديل الد(.  

  

ة في تفويض سـلطاته،  ستوري سلطة رئيس الجمهوريس الدد المؤسقي) 116(ة ا يخص المادفيم     
حيث نص هفيها على أن":لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوة سـلطته في  ض رئيس الجمهوري

تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهوريهم، أو ة، ورئيس الحكومة وأعضائها، أو في إعفائهم من مهام
ة مسبقة، أو في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في في إجراء استفتاء، أو في تنظيم انتخابات تشريعي

مـن   111من المادة  8و 6و 5و 3و 2و 1من الدستور، وكذلك الفقرات  124إلى  119المواد من 
2("ستورالد(.  

  

رئـيس   نجد أنّ) 1976(من دستور ) 124 -123 -122 -121 -120 -119(وباستقراء المواد      
لة فية لا يمكنه تفويض سلطاته المتمثّالجمهوري:  

  

  .وارئ أو الحصارإعلان حالة الطّ •
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  .ةستثنائيإعلان الحالة الإ• 
• إعلان التةعبئة العام.  
  .إعلان الحرب •
• ي جميع السلطاتستور في فترة الحرب وتولّوقف العمل بالد.  
• الموافقة على اتمعاهدات وات الهدنة فاقيلمالس.  

  

     أما بالر1976(من دستور ) 111(ة جوع للماد (ة لا يمكنه تفويض سـلطاته  فرئيس الجمهوري
  :لة فيوالي والمتمثّعلى الت 8و 6و 5و 3و 2و 1المنصوص عليها في الفقرات 

  

• ولة داخل البلاد وخارجهاتمثيل الد.  
• تجسيد وحدة القيادة السياسيولةة للحزب والد.  
• ستورحماية الد.  
• مسؤوليفاع الوطنية الد.  
• تقرير السياسة العامة للأمالين الدا وتنفيذها في ااخلي والخارجية وقياد.  
  .س مجلس الوزراءترأّ •

  
  

  لطاتلطاتإضافة بعض السإضافة بعض الس: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

ادسة من ابعة والسقرتان الروالف) 05(ة في المواد لطات لرئيس الجمهوريت إضافة بعض الستمّ     
111(ة الماد (ة والفقرة الأولى من الماد)114 .(  

  

     نص المؤسس الدعلى أنّ) 1976(من دستور )5(ة الخامسة ستوري في الماد ":السة يادة الوطني
لتصـبح  تعديلها  وقد تمّ. )1("ليه المنتخبينستفتاء أو بواسطة ممثّعب يمارسها عن طريق الإللشملك 

  .عبة ملك للشيادة الوطنيالس( :كما يلي
     يمارس الشستفتاءيادة عن طريق الإعب هذه الس.  
     يمارس الشليه المنتخبينيادة كذلك بواسطة ممثّعب هذه الس.  
     لرئيس الجمهوري2()عبة أن يرجع مباشرة للش(.  
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     ر تين، نجد أنّبإجراء مقارنة بسيطة بين المادئيس الجمهورية قد دععب مـن  م علاقته مع الش
عديل، ذلك أنّخلال هذا الت 1976ياغة الواردة في دستور الص ـلا تمنح لرئيس الجمهوري  لطة ة الس

في الرجوع إلى الشعب في حالة اتالمؤتمر يقوم ببحث  ة، على اعتبار أنّخاذ موقف في المؤتمر بالأغلبي
ة وتنظيم المسائل الحزبيوات ا، بالإضافة إلى بحث القضـايا التخاذ القرارات بشأ أسيسـيولـة ة للد 

حسب الفقرة الت1(القانون الأساسي للحزب) 95/9(ة اسعة من الماد(أم ،ياغة الأخيرة الواردة ا الص
في الت1988ستوري لسنة عديل الدال واسعا لرئيس الجمهورية باللّ، فهي تفتح اعب جوء إلى الش

ن المؤتمرون من الخروج بتوصـيات لهـا طـابع    ل وتمكّص الأوما أراد ذلك، فلو أبقى على النكلّ
تأسيسي خاص بالدمخالفتـها   -وهو الأمين العام للحـزب  -ةولة، لصعب على رئيس الجمهوري

  .)2(حهذي رشه سيصبح بذلك خارجا عن طاعة الحزب الّعب، لأنجوء إلى الشواللّ

  

 ـياسي والدخلص السة في التئيس الجادعلى محاولة الر يدلّة هذه المادتعديل  نّإ      ذي ستوري الّ
عب مباشرة دون الخضـوع  من مخاطبة الش يتمكّنوهذا كي  ،)1976(كان سائدا في ظل دستور 

ولـة والمحـافظين علـى    الي الخضوع لأولئك المستفيدين من ريع الدة للحزب، وبالتجنة المركزيللّ
 ـأنواع الض كما يجعله في مأمن من كلّ. )3(ةخصيم ومصالحهم الشمناصبه ذي يحتمـل أن  غط الّ

  .)4(يمارس عليه من طرف الحزب والجيش

  

رئـيس   ة أنّسـتوري الأنظمة الد بيعي وككلّبعد إنشاء منصب رئيس الحكومة بات من الطّ     
الجمهورية هو من يعيه، وهذا مان رئيس الحكومة، وينهي مهام نصت عليه الفقرة الرة ابعة من الماد

  .ةادسة من نفس المادة، حسب الفقرة السئاسيع المراسيم الره يوقّنأ، كما )111(

  

     ـوله أيضا أن يعين أعضاء الحكومة حسب ما نصتي الّ) 114(ة ت عليه الفقرة الأولى من الماد  
 ـ حكومته، ويقـد ة سعل رئيس الحكومة بعد استشارات وايشكّ:"نبأ تقضي  ذينم أعضـاءها الّ

ة الّاختارهم إلى رئيس الجمهورينهمذي يعي".  
  

                                         
بحث :"من القانون الأساسي للحزب على أن لحزب جبهة التحرير الوطني أن يتولى) 95(ن المادة تنص الفقرة التاسعة م )1(

 ".القضايا التأسيسية

 .185 -184، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، و الشعيرسعيد بال )2(

 .139عيسى طيبي، مرجع سابق، ص  )3(
 .185، ص المرجع السابق، بو الشعير سعيدال )4(



 91

  إنشاء منصب رئيس الحكومةإنشاء منصب رئيس الحكومة: : الثالثالثّالثّلمطلب لمطلب اا

  

     رف الثّالحكومة هي الطّ تعداني في المؤسسة التنفيذية، وتتكون مـن  ن من رئيس الحكومة المعي
لهم رئيس الحكومة بعد استشارات واسعة ذين يشكّة، ومن عدد من الوزراء الّقبل رئيس الجمهوري

ويقدة الّمهم إلى رئيس الجمهورينهم، تجتمع الحكومة في مجلس واحد متجانس ومتضـامن  ذي يعي
مجلس الحكومة"ى يسم"ة، وبحضور رئيس الجمهوري "ى مجلس الوزراءيسم."  

  
  

الفرع الأوتعيين رئيس الحكومةتعيين رئيس الحكومة: : للالفرع الأو  

  

ة ابعة من المـاد ت عليه الفقرة الرة بتعيين رئيس الحكومة حسب ما نصريينفرد رئيس الجمهو     
)111 (من التبقولها 1988ستوري لسنة عديل الد":يعيهن رئيس الحكومة وينهي مهام")1(.  

  

رئـيس  (هـذا الأخـير    ة لا يعـني أنّ تعيين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهوري إنّ     
ةالجمهوري (ع بالحيتمتة المطلقة ريبوصفه حامي الدستور، ويجسـد وحدة الأم  ة ضـامن  ة، ومن ثمّ

استقرار المؤسخص المناسب لهذا المنصب العديد منسات، لذا عليه أن يراعي لدى بحثه عن الش  
   .)1(ياسينتماء السبة والإمعة الطيها الكفاءة العالية والسعتبارات أهمّالإ

          

  ات رئيس الحكومةات رئيس الحكومةييصلاحصلاح: : انيانيرع الثّرع الثّالفالف

  

     يعتبر رئيس الحكومة الرئيس التنفيذي والمنسق الفعلي للمؤسسة التلمسؤول الحقيقي او ،ةنفيذي
 ـسواء أمام رئيس الجمهوري ،ةعلى أنشطتها وأعمالها الحكوميوالمباشر  نـه  ذي يعية باعتباره هو الّ

ذيأمام البرلمان باعتباره هو الّ وأه، وينهي مهام ا، ويلاحـظ  يقيم أعمال الحكومة ويراقب نشاطا
ها مـن رئـيس   المهـام يسـتمد   ات أو سلطات، فكلّصلاحي ةبأيع رئيس الحكومة لا يتمت أنّ

ةالجمهوري، حيث يقوم بجملة من الصلاحيات نص مـن  ) 115(ة ت عليها الفقرة الأولى من المـاد
التل فيوتتمثّ) 1988(ستوري لسنة عديل الد:  

  

• توزيع الصات بين أعضاء الحكومةلاحي.  

                                         
  
 .288 -187ص  مرجع سابق، ،النظام السياسي الجزائري، بو الشعيرسعيد ال )1(



 92

  .رئاسة مجلس الحكومة •
• السنظيماتهر على تنفيذ القوانين والت.  
• توقيع المراسيم التةنفيذي.  
• التولة طبقا للقانونعيين في وظائف الد.  

  

  :لة فيوالمتمثّ )1988( تعديلات الأخرى المنصوص عليها في لاحيلصبالإضافة إلى ا      

  

  .)113(ة الماد ،ضبط برنامج الحكومة وتنسيقه وتنفيذه •
• ة الّتشكيل أعضاء الحكومة بعد استشارات واسعة، وتقديمهم إلى رئيس الجمهورينـهم ذي يعي، 

114/1(ة الماد(.  

  

     ـ ؤل حول ما إذا كان المقصود من الإساوقد ثار الت  ة لـرئيس  ستشارة الواسعة إعطـاء حري
. ؟ضرورة انتمائهم إلى الحـزب د به غير مقينأاختيار مساعديه من أعضاء الحزب، أم الحكومة في 

" ستشـارة الواسـعة  الإ"يهدف من خلال استخدامه لمصطلحستوري كان س الدالمؤس ويبدو أنّ
تجسيد إصلاحاته الدستورية الرافضة لاحتكار السلطة، وتقرير حرة رئيس الحكومة في اختيـاره  ي

 ـأحرير الوطني من عدمه، طالمـا  ينتمون إلى حزب جبهة الت اقيد بما إذا كانودون الت لمساعديه ه ن
يتحمل المسؤولية السياسية المزدوجة، أمام رئيس الجمهوريلس الش1(عبي الوطنية وأمام ا(.  

  

     عم مركز رئيس الحكومة فيما يتعلّلقد تدق بحرة اختيار أعضاء حكومته، حيث يقيم الأعضاء د
ستوري قد س الدالمؤس كن القول أنّيمالي نهم، وبالتذي يعية الّذين اختارهم إلى رئيس الجمهوريالّ

منح رئيس الحكومة حرية اختيار مساعديه في مقابل تحمل المسؤولية السة المنصوص عليهـا في  ياسي
برنامج الحكومة ومناقشته مـن طـرف   لة في تقديمالمتمثّ )2()5 -4 -3 -2(الفقرات ) 114(ة الماد 

لس الش3(ذي يمكنه الموافقة عليه أو رفضهعبي الوطني الّا(.  

                                         
 .187 -186، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، بو الشعير السعيد )1(

يقوم رئيس الحكومة بإعداد برنامج الحكومة ويعرضه على ) 5 -4 -3 -2(الفقرات ) 114(حسب ما نصت عليه المادة  )2(
برنامج  الوطني لمناقشته ومن ثمة التصويت علية، وعلى ضوء مناقشة الس الشعبي الوطني يكيف رئيس الحكومة الس الشعبي

حكومته، فإذا رفض تكييفه أو أن الس الشعبي الوطني لم يوافق عليه فان ذلك يدفع برئيس الحكومة إلى تقديم استقالته أمـام  
جديد، وفي حالة رفض الس الشعبي الوطني لبرنامج الحكومة الجديـدة فانـه   رئيس الجمهورية الذي يعين رئيس حكومة من 

 .ينحل وجوبا بحكم القانون وتنظم انتخابات تشريعية في اجل ثلاثة أشهر
 .187، ص بو الشعير، المرجع السابقسعيد ال )3(



 93

     لس الشعبي الوطني للإكما يمكن لرئيس الحكومة طلب استدعاء اة   جتماع في دورة استثنائي
أو طلـب إجـراء    ).148م(عبي الوطني والمبادرة بتقديم مشاريع القوانين أمام الس الش). 147م(

 ـمداولة ثانية فيها لس الشعبي الـوطني  ، وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إقراره من قبل ا  
شريع بأوامر، على أن تقوم الحكومة ة بخصوص التتقديم اقتراحات لرئيس الجمهوري وكذا ).154م(

لس الشبعرضها على اتنفيذ بالإضافة إلى ). 153م(ليها ل دورة لاحقة ليوافق ععبي الوطني في أو
القوانين والتنظيمات والتولةعيين في وظائف الد.  

  

 1988ستوري لسنة عديل الدة في التلطات الممنوحة لرئيس الجمهوريهذه الس لقد نتج عن كلّ     
انتقال السلطة التنفيذية إلى الثّة من الواحدينائية، مما أدظاى إلى اعتناق الن1(ئاسيم شبه الر(.  

  

  ههة رئيس الحكومة ونهاية مهامة رئيس الحكومة ونهاية مهامنطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

  عبي الوطني، لذاة والس الشوريمن رئيس الجمه ة مزدوجة أمام كلّالحكومة مسؤولي لرئيس      
 ـذي يعية الّأن ينال ثقة رئيس الجمهوري جب عليهو لس الشعبي نه ويمكن أن يعزله، وينال ثقة ا

قة منه عن طريق رفض ذي يمكن له أن يرفض الموافقة على برنامج الحكومة، أو سحب الثّالوطني الّ
تي يطلبها، وهو ما سنعرض إليه تباعاقة الّصويت له بالثّالت.  

  

      ستقالة الّيمكن أن تنتهي بالإفمهام رئيس الحكومة ا أمرها بنفسه حتي يقر ة سب نص المـاد
رهـا الـس   تي يقرة الّستقالة الوجوبي، أو الإ)1988(ستوري لسنة الد عديلالتمن  )2()115/2(

رفضعبي الوطني، بعد رفضه لبرنامج الحكومة، أو الش قةصويت بالثّالت.  

  

     ة على اعتبار أنّكما يمكن أن تنتهي بالإقالة من طرف رئيس الجمهوري تي تملك حق لطة الّالس  
زلـتي تملك حق العلّعيين هي نفسها االت، وهذا ما نصت علية الفقرة الرمن ) 111(ة ابعة من الماد

  ."هن رئيس الحكومة وينهي مهاميعي:"ةرئيس الجمهوري نّتي تقضي بأالّ) 1988( تعديل

  

 ـ        ـ هناك حالة أخرى يمكن أن تنتهي فيها مهام رئيس الحكومـة والّ س تي لم يـذكرها المؤس
ستوري في هذا االدعديل وهي حالة الوفاةلت.  

                                         
 .187، مرجع سابق، ص النظام السياسي الجزائري، بو الشعيرسعيد ال )1(

لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومتـه لـرئيس   :"على انه 1988من التعديل الدستوري لسنة ) 115/2(دة تنص الما )2(
 ".الجمهورية
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 ـاستقرار منصب رئيس الجمهوري قد جاء لضمانمنصب لرئيس الحكومة  إنشاء إنّ      ة ة خاص
تي قد ة الّدمات العنيفبعض الصجانب، فلتفادي  ة مثخنة بجراح الأزمة من كلّاحة الوطنيالس نّأو

تعصف بالنظام ويكون رئيس الجمهوريوبـذلك تم فكرة الإصلاحات ، ه صاحب ة في الوجهة لأن 
استحداث منصب رئيس الحكومة ليتحمل المسؤولية السـياسي  ة ة أمام البرلمان بدل رئيس الجمهوري

ة على أعمال الحكومة. اغير المسؤول سياسيقابة البرلمانيى إلى تعزيز الروهو ما أد .  

  
  

المطلب الرابعابعالمطلب الر : :تعزيز الرتعزيز الرقابة البرلمانيلحكومةلحكومةأعمال اأعمال اعلى على ة ة قابة البرلماني  

  

     ات الّإذا كانت الآليسعليها  تي نصالمؤس ستوري لرقابة البرلمان لأعمال الحكومة في المواد الد
حقيق ستجواب ولجان التات الأسئلة والإلة أساسا في آلي، والمتمثّ)1976(من دستور ) 162 -161(

قد أثبتت أنها آليالة وضعت لرقابة نفسها، حيثات ضعيفة غير فع ها عديمة الأثر ولا يمكـن أن  أن
ترتب المسؤوليسالم نّياسية للحكومة، فإة السؤس ستوري وفي محاولة منه لإضفاء نـوع مـن   الد
التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيلس الشة منح اات أخرى بموجـب  عبي الوطني آلي
التامن شأ) 1988(ستوري لسنة عديل الد أن ترتب المسؤولية الس ة للحكومـة إذا مـا تمّ  ياسـي 

تجسيدها عمليلس الشعبي الوطني، حيث له أن يراقب البرنامج الحكومي المعـروض  ا من طرف ا
عليه، كما له أن يناقش بيان السةياسة العام.  

  

الفرع الأوللالفرع الأو : :الرالرقابة السابقة للبرنامج الحكوميابقة للبرنامج الحكوميقابة الس  

  

     لس الشعيمارس ابي الوطني بموجب الترقابته على الحكومـة  ) 1988(ستوري لسنة عديل الد
وذلك عن طريق مناقشة برنامجها وتبادل الرأي معها حول البرنامج المقترح، حيث نص ة ت المـاد

)113 (من التلسنة ستوري عديل الد)يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومتـه  :" على أن ) 1988
ذه، وهو قه وينفّوينسلس الش1("عبي الوطنيمسؤول أمام ا(كما نص ،ةت الماد )ـا  ) 114في فقر

عبي الوطني للموافقة م رئيس الحكومة برنامجه إلى الس الشيقد:" عديل على أنالتنفس  انية منالثّ
لس الشعليه، يجري اعبي الوطني مناقشة عامـة للبرنامج المقد  ف م، ويمكن رئيس الحكومة أن يكي

  .)2("برنامجه في ضوء هذه المناقشة
                                         

 .1523ص مرجع سابق،  ،223 -88مرسوم رقم  )1(
 .1523 ، صنفس المرجع )2(
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     ـتين يقوم رئيس الحكومة بتقديم برنامجه الّبموجب هاتين الماد  لـس  ذي ضبطه ونسقه إلى ا
الشالموافقة شرط أساسي لكـي   روع في العمل، ومع أنّعبي الوطني للموافقة علية وذلك قبل الش

على أهم مظـاهر   تي تدلّلى في الموافقة الّقة تتجثّة فالتباشر الحكومة ما لها من اختصاص، ومن ثمّ
) 1976(ودسـتور   ،)1963(ن لم تبرز هذه العلاقة في دسـتور  إالعلاقة المتبادلة بين الجهازين، و

عـديل  عبي الوطني الحق في مناقشة برنامج الحكومة، فقد برزت في التلم يمنحا للمجلس الش نذااللّ
ذي مالّ) 1988(ستوري لسنة الدعبي الوطني هذه العلاقة من خـلال المناقشـة  نح للمجلس الش     .
م رئيس م له من طرف الحكومة يقدفي حالة عدم موافقة الس الشعبي الوطني على البرنامج المقدو

ذي يقوم بتعيين رئيس حكومة مـن  ة، هذا الأخير الّالحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهوري
والإجراءات الّات جديد حسب الكيفيعليها ا تي نصلدالثـة  الثّت عليه الفقرة ستور، وهذا ما نص

114(ة من الماد (من التستوري لسنة عديل الد)في حالة عدم موافقـة  :"ا يليتي قضت بمالّ )1988
لس الشاعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه يقدة اسـتقالة  م رئيس الحكومة لرئيس الجمهوري

  .)1("ات نفسهاته حسب الكيفيحكوم
  

 ـ       لـس الشعبي مباشرة بعد تعيينها تضطلع الحكومة الجديدة بإعداد برنامجها، وتعرضه على ا
عبي الوطني على البرنامج المقدم له من طـرف الحكومـة   عدم موافقة الس الش الوطني، غير أنّ

 ـ ي إلى حل اة يؤدنها رئيس الجمهوريتي عيالجديدة الّ لس وجوبا من طرف رئـيس الجمهوري ،ة
أشهرجل أقصاه ثلاثة ة مسبقة في أحيث يتم تنظيم انتخابات رئاسي ت عليه الفقـرة  حسب ما نص

الر114(ة ابعة من الماد (من التستوري لسنة عديل الد)ـتي تقضي الّ )1988  لم تحصـل   إذا :"هبأن
لس الشلس قانونـا  الحكومة من جديد ، يحلّعبي الوطني على برنامج عمل موافقة ام تـنظّ  .ا
2("أشهرجل أقصاه ثلاثة ة جديدة في أانتخابات تشريعي(. 

  

  ةةياسة العامياسة العامبيان السبيان الس: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     يعد بيان السياسة العاملس الشـ عبي الوطني بما تمّة وسيلة لإبلاغ ا  ـتطبيقه أثناء الس  تي نة الّ
 ـ  ومي، وما هو في طور الإنجاز، ويتممضت من البرنامج الحك تي خلاله إبراز مجمل المصـاعب الّ

  .تي تنوي الحكومة تحقيقها خلال الأمدين القريب والبعيدواجهت الحكومة، والأهداف الّ

                                         
 .1523 مرجع سابق، ص ،223 -88مرسوم رقم  )1(
 .1523 نفس المرجع، ص )2(
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لاع أكثر نهم من الإطّعبي الوطني تمكّة من قبل أعضاء الس الشياسة العامن مناقشة بيان السإ     
من خلاله إبلاغ موقفهم عن سياسة الحكومة الممارسة عن طريـق إصـدار    ا يتمعلى محتواه، كم

 ـ ل دعما لسياسة الحكومة المطبقة أو انتقادا لها، فإذا ما قدلائحة يمكن أن تشكّ لـس الشعبي م ا
 ـالوطني لائحة بلوم الحكومة يمكن لهذه الأخيرة أن تطلب تصويتا بالثّ لس الشعبي قة من طرف ا

ة ت عليه الفقرة الخامسـة مـن المـاد   وهذا ما نص. الجمهوريةنها من مواجهة رئيس يمكّ الوطني
)114()1(من التابق ذكرهعديل الس.  

  

     بعد التانية مـن الإصـلاحات  في المـؤتمر    جاءت الموجة الثّ) 1988(ستوري لسنة عديل الد
السذي صادق الّ) 1988نوفمبر  28و 27(ين حرير الوطني المنعقد في الفترة مابادس لحزب جبهة الت

على توصية بموجبها يتحول الحزب إلى جبهة تضم ات الّمختلف الحساسيتمـع،  تي يتكون منها ا
ارع وتأثيرات الطّولكن هذه المحاولة فشلت ولم تصمد أمام ضغط الشوليرف الد.  

  

لـت  تي تمثّالعديد من العوامل الّ ويرجع ذلك إلى ،الأزمة إلى حلّهذه الإصلاحات ي  تؤدلم     
ايدة نتيجـة وطـأة وآثـار الأزمـة     عب المتزستجابة لمطالب الشكومة عن الإأساسا في عجز الح

قتصاد الوطني، حكم في تسيير الإياسي، وعجزها أيضا عن التة، رغم الخطاب السة العالميقتصاديالإ
فضلا عن تفشوبروز طب ،ةي ظاهرة البطالة والمحسوبيـ  ة تمكّقة طفيلي  ة نت من جمـع ثـروات مالي

عسف والمضايقات والمعاملة نظام حر إلا بمرور الأجيال، زيادة إلى الت ضخمة يصعب جمعها في ظلّ
يئة الّالستي كان يتعرض لها المواطن لدى تعامله مع الأجهزة البيروقراطية والسـلطوي  ا ة الأخرى، مم
ام والمحكومينص الحاكمين، فكانت القطيعة بين الحكّقة في الأشخافقدان الثّب عنه ترت.  

  

     وهكذا يكون القانون الدستوري مدعوولـة، لـيس فقـط المشـكل     ا لمواجهة ولحساب الد
الدذي تفرضه قتصادي الّياسي للإندماج في المسار الإجتماعي والإستوري ولكن أيضا المشكل الس
، على ظهور وثيقـة  )1976(ستوري المنبثق عن دستور ظام الدت القطيعة مع النوقد دلّ. ةيبرالياللّ

2(بواسطة استفتاء شعبي) 1989فيفري  23(ة جديدة في دستوري( .  

                                         
تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا :"على انه 223 -88من المرسوم ) 114(مسة من المادة تنص الفقرة الخا )1(

  .عن السياسة العامة
  .ويمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا النقاش بلائحة. يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل الحكومة

 ".لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة

 .142ص مرجع سابق،  ،التطور الدستوري وحالات الأزمةس بوكرا، إدري )2(
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ها غيرت أن رغمما يلاحظ على هذه الوثيقة هو صدورها في شكل تعديل دستوري،  غير أنّ     
في طبيعة النليبرالي، وهو عمل محظور بموجب الفقرة ياسي تماما من نظام اشتراكي إلى نظام ظام الس

ستور أن مشروع لتعديل الد ه لا يمكن لأيتي تقضي بأنالّ 1976من دستور ) 195(ة الثة من المادالثّ
شتراكيبالإختيار الإ:"يمس."  

  

     الي يمكن القول أنّوبالت هي دستور جديـد ولـيس تعـديل     1989ستورية لسنة الوثيقة الد
  ).28/02/1989(خ في المؤر 89/18ئاسي اء في المرسوم الردستوري كما ج

  

     ـ عونستند في رأينا هذا إلى ما قاله الأستاذ بو الش  دد حيـث يـرى   ير السعيد في هـذا الص
اري المفعـول  ستور السعديل وفقا لأحكام الدصوص أو المبادئ غير القابلة للتل النحينما تعد:"هنأ

خذنا موقفانكون قد ات معارضا لما هو قائم رافضين القيود معبرين عن حري ظـام  تنا في اختيـار الن
 ـستور، وإنر عن مطامحنا ولا يكون ذلك بتعديل أحكام الدذي يعبالّ ى ما بوضع دستور جديد حت

يكون التصرف منطقيا لأنعوبة بما كان في ظلّه من الص سمية تبرير إلغاء ما لا ينبغـي أن  هذه الت
روف العادية والإبقاء على ما هو سهل تعديله، لذلك كان من الأفضل وهو رأينا الظّ ى في ظلّيلغ

أن يخرج النص باعتباره مشروع دستور جديد لكونه يعبة ثانية، ر عن نظام حكم جديد في جمهوري
قاعدته سيادة الشعب والحرية والتعددية الحزبيـ لطات تمييزا لها ة والفصل بين الس  ة عـن الجمهوري

 ـ شتراكي القائم على الحزب الواحد محتكر السظام الإتي اعتمدت النالأولى الّ عب لطة وقائـد الش
جزءا  ا شاملا وكاملا لا يخصعب كان نصم للشص المقدالن إنّ ثمّ. وموجهه دون مراقب أو منازع

لذلك فهو 1988نوفمبر  3ستور فقط مثلما حدث أثناء تعديل من الد ، جديـد، بموافقـة    نـص
قد تخلّ نعب عليه يكوالشى عن الد1("ابقستور الس(.  
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